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 ٧٥٥

  المقدمة

  

الآخرین  ، سھلت شبكات المعلوماتیة بما تضمنتھ من إمكانیات وتقنیات    الاتصال ب

ار      ، صداقات والتعرف على ثقافات الشعوب وعلومھا     وتكوین ال  شر الأفك ا لن دت مكان وغ

والمؤلفات وتبادل الخبرات والأطروحات من خلال التحاور والتباحث حول ما یستجد من 

ارات  داث وابتك ار وأح ات  ، أخب سلع والمنتج ن ال رویج ع سیحا للت وقا ف حت س وأض

  .والخدمات ورافدا من روافد التجارة العالمیة

ة        إلا ة والوطنی دات الدینی ادئ والمعتق ى المب  أنھا في نفس الوقت تشكل خطرا عل

لال           ، والاجتماعیة ن خ یھم م أثیر عل شباب والت ال وال اص الأطف صبة لإقتن وتعتبر بیئة خ

ر صحیة                  دمات الغی ات والخ سلع والمنتج سویق ال ة وت ة والمتطرف ترویج الأفكار الھدام

  .والغیر أخلاقیة والضارة بشكل عام

أمام ھذه المخاطر التي تحدق بأطفال الأمة كان لزاما على المشرع التدخل لسن      و

ا                ي وم شریع الجزائ ال الت ي مج التشریعات الكفلیة بصد الھجوم الشرس علیھم سواء ف

ي          ة مرتكب ن ملاحق یتضمنھ من عقوبات رادعة وإجراءات تمكن موظفي إنفاذ القانون م

رائم املات المدنی ، الج ال المع ي مج ن  أو ف غر س تغلال ص دم اس ضمن ع ة لی ة والتجاری

ا            دى تأثیرھ ون م ود لا یعرف ات وعق ي اتفاقی الھم ف ة وادخ بكات المعلوماتی مستخدمي ش

  .علیھم وما ترتبھ من التزامات بحقھم

ات    ة للمنتج ة والدعائی لات الاعلانی دف الحم ا تھ ي م ة ھ ود الالكترونی والعق

رام     بحیث ینتھي المطاف بمستخدمي ش ، الوصول إلیھ  ى إب ة ال بكات التواصل الاجتماعی

ع       رامج ومواق ر ب ا عب سویق لھ تم الت ي ی سلع الت ات وال ى المنتج صول عل ود للح العق

  .شبكات المعلوماتیة



 

 

 

 

 

 ٧٥٦

بكات   ستخدمي ش ن م ا م ستھان بھ سبة لا ی شكلون ن صغار ی ال ال ولأن الأطف
ة      تخدام        ، المعلوماتیة وشبكات التواصل الاجتماعی ي اس سواد الأعظم ف م ال ات  وھ تطبیق

ة          ، الھواتف الذكیة  بكات المعلوماتی لال ش ن خ ود م رام العق ة لإب یجرون لا محال إنھم س ف
ة            دمات الالكترونی ي الخ تراك ف سلع والاش ات وال اب والتطبیق ى الألع نظرا  ، للحصول عل

ن      ا م اعي وغیرھ ل الاجتم بكات التواص ي ش ة ف ة والدعائی ات الترویجی ة الإعلان لكثاف
  .ةالتطبیقات الالكترونی

ضر         ولأن ود ت رام عق ى إب د تجره إل  ضعف الصغیر ونقص إدراكھ وقلة تدبیره ق
ن    ، بھ ولا تتناسب مع عمره وتخالف النظام العام للدولة      صغیر م ستغل ال بل ویمكن أن ی

خلال ھذه العقود إلى الالتزام بترویج برامج وتطبیقات وسلع وخدمات ذات محتوى غیر     
ایش  أخلاقي أو تكون مسلطة لغرس الأف    كار المضللة والمتطرفة التي تدعو إلى عدم التع

   .أو إلى ارتكاب الجرائم

ل          شرع للطف ا الم ي وفرھ ة الت ة المدنی ى الحمای وف عل ذه الدراسة للوق دت ھ أع
صغیر( ة      ) ال دم إدراك طبیع اطر ع ن مخ اعي م ل الاجتم بكات التواص ستخدم ش ذي ی ال

ام        ا      ، العقود التي تبرم في شبكات المعلوماتیة بشكل ع تخلص بھ ي ی ة الت ة الكیفی ومعرف
  .الصغیر من الالتزامات التي تنشأ عن ھذه العقود

  :وقد تم تقسیم ھذه الدراسة على النحو التالي

  :أھلیة الصغیر لإبرام العقد الالكتروني/ المبحث الأول

 .المقصود بالصغیر وأھلیتھ للتعاقد/ المطلب الأول

 .ات التواصلالعقد الإلكتروني وشبك/ المطلب الثاني

 :نطاق الحمایة المدنیة للصغیر في العقود الالكترونیة/ المبحث الثاني

 .العقد الالكتروني الذي یبرمھ الصغیر حیث الصحة والبطلان/ المطلب الأول

  .أثر البطلان على طرفي العقد واستثناء الصغیر منھ/ المطلب الثاني



 

 

 

 

 

 ٧٥٧

  المبحث الأول
  وني أهلية الصغير لإبرام العقد الالكتر

  

ن            ن م یعتبر تحدید المقصود بالصغیر والعقد الالكتروني بمثابة المفتاح الذي یمك

ا      ، خلالھ الولوج الى موضوع الدراسة     ة وتمییزھ سمیات المختلف ز دلالات الت وذلك لتمیی

تلاف        ل الاخ ة ك ایرة ومختلف ة مغ ارا قانونی ب آث اني أخرى ترت ن مع ا م شابھ بھ ا یت عم

  .عنھا

م      فالمشرع الكویتي ا   ذي ل ستخدم مصطلح الطفل للدلالة على الشخص الطبیعي ال

ي      . یتجاوز عمره الثماني عشرة سنة میلادیة كاملة       م ف ن ھ سیمات أخرى لم واستخدم ت

داث       انون الأح ي ق دث ف ة كالح س المرحل دني    ، )١(نف انون الم ي الق صغیر ف ز  ، )٢(وال لیمی

ا یترتب            ھ وم ضاعھم ل تم إخ ا     بینھم في النظام القانوني الذي ی ات وم ن التزام یھم م ھ عل

  .یوفره لھم من ضمانات

ي         صغیر ف شرع لل ا الم ولأن الدراسة تھدف إلى بیان الحمایة المدنیة التي یوفرھ

ة       إن  ، العقود التي تبرم في شبكات التواصل الاجتماعي والتي تسمى بالعقود الالكترونی ف

ة  ن ناحی صغیر م صود بال د المق ا تحدی ب علین ن الواج د الا، م بكات وبالعق ي وش لكترون

ة أخرى       ن ناحی اعي م ى         ، التواصل الاجتم ین یعن ى مطلب ث إل ذا المبح سیم ھ م تق ذلك ت ل

د      صود      ، الأول منھما بتحدید المقصود بالصغیر وأھلیتھ للتعاق اني المق ین الث ین یب ي ح ف

  .بالعقد الالكتروني وشبكات الواصل الاجتماعي

                                                             
 . بإصدار قانون الأحداث٢٠١٥لسنة ) ١١١(قانون رقم  )١(
 . بإصدار القانون المدني١٩٨٠لسنة ) ٦٧(قانون رقم  )٢(



 

 

 

 

 

 ٧٥٨

  المطلب الأول
  المقصود بالصغير وأهليته للتعاقد

  

ا                  ھ حمایتھ ل ل ھ ویكف نظم حقوق اص ی شریع خ ل بت ویتي الطف شرع الك اختص الم

 في شأن حقوق الطفل الذي شمل على حمایة الطفل ٢٠١٥ لسنة  ٢١رقم    وھو القانون 

ل         صوصا تكف رد ن من حیث توفیر الرعایة الصحیة والاجتماعیة والتعلیمیة والثقافیة وأف

صوص             ى بن واع       حمایة الطفل من التعرض للخطر وأت ن أن وع م ن أي ن ل م ي الطف تحم

داء  سمیات         . الاعت ت الت ة وإن اختلف ن حمای وانین الأخرى م وفره الق ا ت ى م افة إل بالإض

  . والآثار المترتبة على ذلك

د              ة للعق ة العام صوص النظری ي ن ة خاصة ف صغیر عنای ى لل فالقانون المدني أول

دم        ھ وع تغلال نقص ادراك دم اس ل ع ي تكف ة الت ور  وأحاطھ بالحمای زه للأم ل ، تمیی وجع

دم          ذي یق صلاحیتھ لمباشرة التصرفات القانونیة تختلف باختلاف سنھ ونوع التصرف ال

  :وھو ما سنوضحھ من خلال الفرعین التالیین، على مباشرتھ

  وتسمياته القانونية الأخرى) صغيرال( الطفل :الفرع الأول
انون        ا الق ي یوفرھ ة الت ى الحمای ة عل صر الدراس ن ق الرغم م دني ب ا -الم    وم

وانین ن ق ھ م رتبط ب ل  -ی ة الطف انون حمای ي ق ل ف سمى الطف ذي ی صغیر ال   إلا ،   لل

انوني           م الق صنیفاتھ والحك سمیاتھ وت ل وت ة للطف ات المختلف راد التعریف ا إی ا آثرن   أنن

لال             ن خ ت م ة الكوی شریعات دول وء ت ي ض سمیة ف ل ت ى ك ب عل ر المترت   والأث

  : الجدول التالي

  



 

 

 

 

 

 ٧٥٩

 الحكم القانوني التعریف میةالتس القانون

قانون 
 الطفل

 طفل

م    خص  ل ل ش و ك ھ
ره   اوز عم یتج
الثماني عشرة سنة    

 .میلادیة كاملة

  : یتم تصنیف الأطفال وفقاً للفئات التالیة

 . منذ المیلاد وحتى عمر أربع سنوات-١

ھ     -٢ ستمع ل نوات ی بع س ى س نوات حت ع س  أرب
  .ولشكواه والتحقق منھا 

ھ     سبع سنوات حتى     -٣ خمس عشرة سنة باعتبار أن
في عمر یكون لھ رأي ویتم سماعھ والأخذ بھ إن 

  .استلزم الأمر

 خمس عشرة سنھ حتى ثماني عشرة سنة یسمح      -٤
 .لھم بالعمل وفق قانون العمل بشروط وضوابط

  قانون

 الأحداث
 حدث

م    خص ل ل ش و ك ھ
ة   اوز الثامن یج

 . عشرة من عمره

  :قا لترتیب التاليتختلف المعاملة الجزائیة للحدث وف

  .منذ المیلاد وحتى سبع سنوات لا یسأل جزائیاً -١

ن            -٢ شرة م سة ع الذي أتم السابعة ولم یكمل الخام
 .ویحكم علیھ بالتدابیر فلا یعاقب العمر

ة    -٣ اوز الثامن م یج شرة ول سة ع ل الخام ذي أكم ال
دام ولا    ھ بالإع م علی ر لا یحك ن العم شرة م ع

ع في حقھ وأقصى عقوبة قد توق، بالحبس المؤبد
 .ھي الحبس مدة لا تزید على خمس عشرة سنة

القانون 
 المدني

 صغیر

م    خص ل ل ش و ك ھ
د   ن الرش غ س یبل

شرون  ( دى وع إح
ة  نة میلادی س

 ).كاملة

ا           ا وفق تختلف تسمیة الصغیر والأھلیة التي یتمتع بھ
  : لما یلي

ھو من لم یكمل السابعة من : الصغیر غیر الممیز -١
  .ویعتبر عدیم الأھلیة، عمره

ن      : الصغیر الممیز  -٢ وغ س ى بل سابعة ال من سن ال
 .ویعتبر ناقص الأھلیة،  الرشد

  



 

 

 

 

 

 ٧٦٠

  أهلية الصغير للتعاقد:الفرع الثاني
ھ  ي بوفات ا وتنتھ ھ حی ام ولادت سان بتم صیة الإن دأ شخ ن ، )١(تب ھ م إلا أن معاملت

ور              زه للأم ھ وتمیی ھ وإدراك ادة وعی ر وزی ادة العم ع زی درج م ة تت ا  ك، الناحیة القانونی م

فالإنسان الذي یبلغ السادسة عشرة من العمر یعامل معاملة . وضحنا في الجدول السابق 

دث            ررة للح ضمانات المق ع بال ة ولا یتمت ة الجزائی ث المعامل غ   ، البالغین من حی ن یبل وم

ل             انون الطف ا ق ي یوفرھ ة الت اق الحمای ن نط نة یخرج ع شرة س ذلك   ، ثماني ع ر ك والأم

ن      بالنسبة لمن یبلغ سن الرش     دني لم انون الم ا الق د یخرج عن نطاق الحمایة التي وفرھ

  .ھم دون الواحدة والعشرین من العمر

ة      فمن یبلغ سن الرشد یكون كامل الأھلیة ولھ ان یباشر جمیع التصرفات القانونی

دم       ، ویتحمل ما تنتجھ من آثار     انون ع رر الق م یق ا ل والأصل أن كل شخص أھل للتعاقد م

ر  (أھلیتھ   ز  كالصغیر غی ا      ، ) الممی نقص منھ ز   (أو ی صغیر الممی سفیھ   ، كال وه  وال والمعت

  ).والمصاب بعجز جسماني شدید، وذي الغفلة

ات          ل الالتزام وق وتحم سب الحق شخص لك لاحیة ال ویقصد بالأھلیة بوجھ عام ص

ر أو ذاك     ذا الأم ھ ھ ب ل أنھا أن ترت ن ش ون م ي یك ة الت صرفات القانونی رة الت . ومباش

  .)٢( الشخص لأن تكون لھ حقوق وصلاحیتھ لاستعمالھاوبتعبیر آخر صلاحیة

                                                             
 . من القانون المدني الكویتي٩المادة  )١(
أكادیمیة سعد ، الطبعة الثانیة، نظریة الحق وفقا للقانون الكویتي، صول القانونأ، سعید الصادق )٢(

شرح القانون ، إبراھیم الدسوقي أبواللیل. ١٧٢ص، ٢٠٠٣، الكویت، العبداالله للعلوم الأمنیة
، ٢٠٠٤، الكویت، دار الكتب، نظریة الحق، الجزء الثاني، أصول القانون، المدني الكویتي

، دار الكتب، الطبعة الأولى، نظریة الحق، شرح القانون المدني الكویتي، محسن البیھ. ٢٠٩ص
  .٣١٠ص، ١٩٩٤، الكویت



 

 

 

 

 

 ٧٦١

  :من ھذا التعریف نجد أن الأھلیة تنقسم إلى نوعین

وب  .١ ة الوج ات    : أھلی ل الالتزام وق وتحم ساب الحق ة اكت ي أھلی لازم  ، وھ ي ت وھ

ذه  ، الشخص منذ ولادتھ وحتى وفاتھ بغض النظر عن سنھ أو عن حالتھ العقلیة         وھ

شخص          الأھلیة لا نخوض فیھا إلا   ان یجوز ل ا إذا ك ا عم ث فیھ ي نبح ة الت ي الحال  ف

 . أو لا یجوز لھ ذلك، أو محملا بالتزام ما، معین أن یكون صاحب لحق ما

ة الأداء .٢ أنھا أن   : أھلی ن ش ون م ي یك ة الت صرفات القانونی ام بالت ة القی ي أھلی وھ

اً             ھ قانون د ب ى وجھ یعت ا عل ھ التزام ال   ، تكسبھ حقا أو أن تحمل ا یق درة   أو كم ي ق ھ

ي         ة ف اره القانونی اً لآث راً صحیحاً منتج الشخص على التعبیر بنفسھ عن إرادتھ تعبی

ھ ي ذمت ھ وف ي   ، حق ركن الأساس اره ال اء باعتب سلامة الرض ة ل ة لازم ذه الأھلی وھ

د ا    ، للعق ا وثیق ز ارتباط الإدراك والتمی رتبط ب ي ت ودا   ، فھ ا وج دور معھم ث ت بحی

د ش       ، وعدما دم الإدراك عن ة الأداء     فإذا انع ده أھلی دمت عن ر   (خص انع صغیر غی كال

ون ز والمجن ز  ). الممی ن التمیی ھ س شخص ببلوغ د ال د عن دأ الإدراك یتواج ى ب ومت

أو ببلوغھ سن الرشد ولكن لإصابتھ بعارض من عوارض     ، وقبل بلوغھ سن الرشد   

ة ھ ، الأھلی وافر لدی ھ الأداء تت إن أھلی صة ، ف ون ناق ا تك ز(، ولكنھ صغیر الممی ، كال

دید  ، وذي الغفلة ، والسفیھ، لمعتوهوا ل الإدراك  ). والمصاب بعجز جسماني ش ویكتم

صاب                م ی ا ل د م ن الرش ة ببلوغھ س ھ كامل ھ أھلی وافر لدی الي تت شخص وبالت عند ال

  .)١(بعارض من عوارض الأھلیة

                                                             
الجزء ، یاسین محمد یحیى، المدخل لدراسة القانون: راجع في تعریف أھلیة الوجوب وأھلیة الأداء )١(

. ٢٢١و١٦٣، ص١٩٩١الثاني، النظریة العام للحق، الطبعة السادسة، دار النھضة العربیة، 
، ١٩٩٣الإسكندریة، ، سمیرة حسن، المدخل إلى القانون، الطبعة السادسة، منشأة المعارف

، ص ١٩٦٢عبدالمنعم البدراوي، المدخل للعلوم القانونیة، دار الكتاب العربي، . ٥٢٠،٥٧٢ص
٦١٢-٦٠٦ . 



 

 

 

 

 

 ٧٦٢

د  رض وق شرعافت ھ     الم شخص ببلوغ دى ال ز ل وافر الإدراك والتمیی ویتي ت    الك

ر     ز            و، سن السابعة من العم ر ممی سن غی ك ال غ ذل م یبل ن ل ل م ر ك دني  ٨٦/٢م( اعتب  م

د         ). كویتي   رام العق ھ إب ائي لا    . فلا تتوافر لدیھ إرادة التعاقد ولا یمكن راض نھ ذا الافت وھ

  .یقبل إثبات العكس

د أن    ك نج ى ذل ةوعل سبة      أھلی دة بالن ست واح ة لی صرفات القانونی ام بالت القی

صغیر  صغیر     ، لل سبة لل ة بالن ي معدوم ره        فھ ن عم سابعة م ع ال م یبل ذي ل ز ال ر الممی غی

غ             ، وتقع كل تصرفاتھ باطلة    م یبل سابعة ول غ ال ذي بل ز ال صغیر المیی سبة لل وناقصة بالن

ال     ، الحادیة والعشرین من العمر    دام والكم ة     ، فتكون دائرة بین الانع دم أھلی ر مع فھو غی

ر محروم   ، رشدولیس كامل الأھلیة كمن بلغ سن ال، الأداء كالصغیر غیر الممیز  وھو غی

ة    ، من مباشرة جمیع العقود كالأول    صرفات القانونی ع الت وغیر مسموح لھ بمباشرة جمی

وقد وضع القانون ، ولكن ھذه الأھلیة ناقصة غیر كاملة، فھو یتمتع بأھلیة أداء، كالثاني

ز   صغیر الممی صرفات ال م ت دة تحك ویتي قاع ى ، الك تثناءات عل ض الاس ا بع وأورد علیھ

  :التاليالنحو 

  :  القاعدة التي تحكم تصرفات الصغير المميز:أولا
 من القانون المدني بالقاعدة العامة التي تحكم تصرفات الصغیر ٨٧جاءت المادة 

ى مباشرتھ         ز عل ا إذا  ، الممیز حسب نوع التصرف القانوني الذي أقدم الصغیر الممی فیم

  :وذلك على النحو التالي. أم دائرا بین النفع والضرر، أم ضارا، كان نافعاً لھ

أھلیة الصغیر الممیز كاملة لإبرام التصرفات النافعة : التصرفات النافعة نفعاً محضاً  )١
یاء  ، لھ نفعاً محضاً  أي التصرفات التي من شأنھا أن یحصل الصغیر الممیز على أش

ازة       ، دون أن یدفع مقابلا لھا     ى إج فھذه التصرفات تقع صحیحة منھ دون الحاجة إل
وقبول الاشتراط الوارد لمصلحتھ ، وقبول الوصیة، كقبول الھبة، یھ أو وصیھ  من ول 
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وھي ما یطلق علیھا ، وقبول الإبراء من دین في ذمتھ ، في عقد التأمین بدون مقابل    
ا        ، أھلیة الاغتناء  ھ نفع ة ل ون نافع ز وتك فھذه التصرفات التي تقع من الصغیر الممی

  . محضا تقع صحیحة بذاتھا

صرفات ال )٢ ضا  الت ررا مح ذه   : ضارة ض رام ھ ة إب ز أھلی صغیر الممی د ال دم عن تنع
ا          ، التصرفات ابلا لم ذ مق ز دون أن یأخ وھي التي من شأنھا أن یعطي الصغیر الممی

ار        ، یعطي ة الافتق ا أھلی ل         . وھي ما یطلق علیھ ز مث صغیر الممی ن ال درت ع إذا ص ف
ة    ر    ولا ، ھذه التصرفات الضارة بھ ضرراً محضا فإنھا تقع باطل ا أي أث ب علیھ یترت

ستقبل       ي الم ن           ، في الحال ولا ف د بلوغھ س ا بع ز إجازتھ صغیر الممی ستطیع ال ولا ی
 . كما لا یستطیع ولیھ أو وصیھ إجازتھا إذ إن الإجازة لا تلحق العقد الباطل، الرشد

ن               ز جزء م صغیر الممی ب ال ومثال ھذه التصرفات الضارة ضرراً محضا أن یھ
ر   و ، مالھ للغی ھ       أو أن یق ھ علی ن ل ن دی ة م ة مدین إبراء ذم ذه     ، م ب ل ھ ام بمث ى ق فمت

  .التصرفات اعتبرت باطلة وللمحكمة أن تقضي بھذا البطلان من تلقاء نفسھا

ضرر   )٣ ع وال ین النف دائرة ب صرفات ال رام   : الت صة لإب ة ناق ز أھلی صغیر الممی لل
ضرر  ع وال ین النف ا ب ي ذاتھ دائرة ف صرفات ال أنھا أن یأ ، الت ن ش ي م ي الت ذ وھ خ

ذه  ا یأخ ل لم ي مقاب ز ویعط صغیر الممی تئجار، ال ار والاس شراء والإیج البیع وال ، ك
ع    ین النف دائرة ب صرفات ال ذه الت سبة لھ ة بالن دیم الأھلی د ع ز لا یع صغیر الممی وال

ك إذا         ، وإنما یعد ناقص الأھلیة   ، والضرر ع ذل ھ أن یباشرھا، وم وبالتالي لا یجوز ل
صرفھ ب          ع ت صلحتھ     باشر أیا منھا فلا یق ال لم ابلا للإبط ون ق ا یك یس  ، اطلا، وإنم ول

  .)١(ھناك أیة أھمیة لما یترتب على التصرف في ذاتھ وما یرتبھ من آثار بوجھ عام

                                                             
ي وما یقابلھ في العقد الموقوف في الفقھ الإسلامي وفي القانون المدني العراق، محمد زكي عبدالبر )١(

، العددان الأول والثاني، السنة الخامسة، مجلة القانون والاقتصاد، القانون المدني المصري
 .١٧٥ص، ١٩٥٥
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 :أهلية الصغير المميز الاستثنائية/ ثانيا

ادة       ا الم ي قررتھ ا بعض        ٨٧القاعدة الت رد علیھ ویتي ت دني الك انون الم ن الق  م

تثناءات صغی: الاس ة ال ھ كأھلی ي إدارة أموال ھ ف أذون ل یة ، ر الم رام الوص ھ لإب ، وأھلیت

لال   . وأھلیتھ لإبرام عقد العمل، وأھلیتھ في التصرف في مصروفھ   ن خ وھو ما سنبینھ م

  :ما یلي

 من القانون الكویتي ٨٨أعطت المادة : أھلیة الصغیر الممیز المأذون لھ في الإدارة     )١

بعض    ام ب تثنائیة للقی ة اس ز أھلی صغیر الممی ال الإدارةلل ادة  .  أعم ذه الم ز ھ إذ تجی

غ   ، للولي أو الوصي منح الإذن للصغیر الممیز لإدارة أموالھ كلھا أو بعضھا         ى بل مت

وأنس منھ ولیھ أو وصیھ القدرة على ، ھذا الصغیر الممیز الثامنة عشرة من عمره     

ا     ، أن یدیر أموالھ بنفسھ    ذا الإذن مطلق ل ھ ي جع ولي أو الوص د  ، ولل دا وتح د أو مقی

  .)١(فیھ التصرفات التي یجوز للصغیر الممیز مباشرتھا

أجیر   ، وأعمال الإدارة تعتبر من التصرفات الدائرة بین النفع والضرر    ا ت ومثالھ

ة       ة أو العقاری ھ سواء المنقول ن ممتلكات اق  )٢(المنزل أو الأرض أو غیرھا م ، والاتف

یارة      ، مع مقاول على ترمیم منزل     لاح س ى إص ود   ، أو مع میكانیكي عل رام العق أو إب

                                                             
:   تقول٨٨جاءت المذكرة الإیضاحیة للقانون المدني الكویتي في تعلیقھا على الحكم المادة  )١(

بعد بلوغھ إیاه أن یؤذن في إدارة  الثامنة عشرة من العمر سنا یمكن للصغیر ٨٨وحددت المادة "
أموالھ، وھو نفس السن الذي یحدده قانون إدارة شئون القصر، ویحصل الإذن في الإدارة من ولي 
القاصر أو وصیھ على حسب الأحوال، إذا أنس منھ القدرة على أن یتولى إدارة أموالھ بنفسھ، 

 ".ویكون الإذن مطلقا أو مقیدا، وفق ما یراه مصدره
، لمدة تزید على سنة) منقولاً أو عقاراً(س للصغیر الممیز المأذون لھ في الإدارة تأجیر المال لی )٢(

وذلك حمایة للقاصر من العقود التي تزید مدتھا على السنة ویكون من شانھا الأضرار بمصلحتھ 
 ). مدني كویتي٩٢المادة (



 

 

 

 

 

 ٧٦٥

ا         ي إدارتھ ھ ف صول  ، التي تستلزمھا إدارة الأموال المأذون ل ع المح ا   ، كبی وشراء م

  .)١(واستخدام عمال یعاونونھ في عملھ، یلزم للزراعة

یة  )٢ رام الوص ز لإب صغیر الممی ة ال ا  : أھلی ر فیم تثناء آخ ویتي اس شرع الك ورد الم ی

ة     ،  عمرهیتعلق بالصبي الممیز الذي بلغ الثامنة عشر من     ة كامل ھ أھلی ي ل فقد أعط

یة  ،  من القانون المدني٩٥لإبرام الوصیة وذلك في المادة       على الرغم من أن الوص

ي  ضا بالموص ررا مح ضارة ض صرفات ال من الت دخل ض ن ، ت ي ل ك لأن الموص وذل

ھ            د ممات یة أي بع ذ الوص د تنفی ھ إلا عن ي ب ستطیع الرجوع    ، یحرم مما أوص ھ ی وأن

 .ل مماتھعنھا في أي وقت قب
ھ     )٣ راض نفقت ال لأغ ن م ھ م ي ل ا یعط صغیر فیم ة ال صل  : أھلی ي أن یح ن الطبیع م

ي   ة الت ن الجھ یھ أو م ن وص ھ أو م ن ولی اه م صروف یتلق ى م ز عل صغیر الممی ال

ستلزمات               شرب وم ل وم ن مأك ة م ھ الیومی ضي حاجات ى یق ك حت ھ وذل تتولى رعایت

ھ   وازم نفقت ن ل ا م اب وغیرھ ادي وألع ة والن ادة وق. للمدرس ت الم ن ٩٣د أعط  م

القانون المدني الكویتي للصغیر الممیز أھلیة كاملة فیما یعطي لھ من مال لأغراض         

  .النفقة

ھ        ي ل ا أعط صرف فیم ة للت ة الكامل ز الأھلی صغیر الممی اء ال ن إعط ة م والحكم

ھ       ، لأغراض نفقتھ  ي ل ذي یعط ال ال آلة الم ي ض ھ إن     ، تكمن ف م لا خوف علی ن ث وم

ھ  صرف ب افة ، ت ة         إض ي الطریق ال ف ذا الم اق ھ ھ لإنف ة علی ن رقاب ھ م ا لذوی لم

لذلك أعطي المشرع للصغیر الممیز أھلیة التبرع في ھذا المال وذلك لما   ، الصحیحة

في التبرع والتصدق على الفقراء والمساكین من فضائل تربي عند الصغیر الخصال 

                                                             
دار الكتاب ، نظریة العقد، الكویتيعبدالفتاح عبدالباقي، مصادر الالتزام في القانون المدني  )١(

 .٢٣٤ص،١٩٨٨، الكویت، الحدیث
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ن  ٩٣/٢ادة ھذا وتحدد الم . الجیدة من مساعدة وإحسان وعطف على المحتاجین    م

نفس القانون مسئولیة الصغیرة الممیزة عن الالتزامات التي تنشأ من خلال تصرفھ 

وال               ن أم ره م ى غی اوزه إل ال دون أن تتج ذا الم دود ھ في مال نفقتھ فتحددھا في ح

  . أخرى

انون  ٩٤أعطت المادة : أھلیة الصغیر لإبرام عقد العمل والتصرف في كسبھ  )٤  من الق

ل  ) متى بلغ الخامسة عشر من عمره (یز  المدني للصغیر المم   د العم ، أھلیة إبرام عق

دة    ، متى كان ھذا العقد غیر محدد المدة       د م أما إذا كان محدد المدة فلا یجوز أن تزی

 .)١(ھذا العقد عن سنة

ة         ة كامل وتعطي المادة سالفة الذكر للصغیر الممیز البالغ خمس عشر سنة أھلی

رى التي یكسبھا من عملھ وما یكون قد اشتراه للتصرف في أجره وفي الأشیاء الأخ

  .بكد عرقھ

  

  المطلب الثاني
  العقد الالكتروني وشبكات التواصل

  
ادة        ي الم د ف ویتي العق ھ     ٣١عرف المشرع الك ویتي بأن دني الك انون الم ن الق :  م

انوني        " ر ق داث أث ى إح القبول عل اب ب ادة    ". ارتباط الإیج ي الم ر ف س   ٣٢واعتب ن نف  م

القبول         القانون العق   اب ب اط الإیج دا  بمجرد ارتب ى     ، د منعق تند إل ى محل واس إذا ورد عل

                                                             
مع مراعاة ما تضمنھ قانون حمایة الطفل من شروط وضوابط وضمانات ومحظروات تتعلق  )١(

 .بتشغیل الطفل
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ا  رین قانون بب معتب ة  ، س الات خاص ي ح انون ف ھ الق ا یتطلب لال بم ك دون الإخ ن ، وذل م

  . أوضاع معینة لانعقاده

سنة  ٢٠وقد عرفت المادة الأولى من قانون المعاملات الالكترونیة الكویتي رقم        ل

سمى الكترو٢٠١٤ ھ     مای املات بأن ص المع ا یخ ي فیم ا   :" ن صل بتكنولوجی ا یت ل م ك

سیة        صریة أو كھرومغناطی المعلومات وذو قدرات كھربائیة أو رقمیة أو مغناطیسیة أو ب

ي            ات ف ن تقنی ستحدث م د ی أو ضوئیة أو وسائل أخري مشابھة سلكیة أو لاسلكیة وما ق

ا       ". ھذا المجال  ة بأنھ ة الالكترونی ت المعامل ھ أو       أي تع : "وعرف تم ابرام اق ی ل أو اتف ام

 ". تنفیذه كلیا أو جزئیا بواسطة وسائل ومراسلات الكترونیة

كما اھتم المشرِّع الكویتي في قانون المعاملات الإلكترونیة بالعقد الإلكتروني وما      

اب               ن الایج ا ع ا أو جزئی ر كلی ون التعبی أن یك ھ ب سة من ادة الخام ازت الم ھ، فأج از ب یمت

اب أو    والقبول وجمیع الأ   ي الایج مور المتعلقة بالتعاقد بما في ذلك أي تعدیل أو رجوع ف

د صحتھ           ن الارداة لا یفق ر ع دت أن التعبی ة، وأك القبول عن طریق المعاملات الالكترونی

  .أو أثره أو قابلیتھ للتنفیذ لمجرد أنھ تم بواسطة مراسلة الكترونیة واحدة أو أكثر

ي    د الإلكترون د أن العق ك نج ى ذل ھ    وعل ھ وأحكام ي إبرام ضع ف ادي یخ د ع عق

ي      ، للقواعد العامة  وافر التراض ود ت ن العق لذلك یشترط لانعقاد العقد الالكتروني كغیره م

ي                  ة ھ ة معین ي جزئی دي ف د التقلی ن العق ف ع ھ یختل سبب، إلا أن بین طرفیھ والمحل وال

  .وسیلة إبرامھ، كونھ ینعقد الكترونیا وعن بعد

ي لا  د الالكترون دا   ولأن العق ھ عق ن كون رج ع ن    ،  یخ رج ع ھ لا یخ إن مفھوم ف

ادة   ھ الم اءت ب ذي ج ف ال ویتي ٣١التعری دني الك انون الم ن الق د ،  م صوصیة العق فخ

ع    ، الالكتروني لا تظھر إلا في ركن الرضاء       ة لجمی لأن شروط ركني المحل والسبب لازم
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ود  ا   ، العق شروعا ومعین ا وم ون ممكن د أن یك ل لا ب زم أ ، فالمح سبب یل ھ وال وافر فی ن یت

  .)١(شرط جوھري وھو أن یكون مشروعا

ر  : " وعلى ذلك یمكن تعریف العقد الالكتروني بأنھ    تطابق القبول مع الایجاب عب

انون         ھ الق ر یرتب داث أث م      . )٢("وسیط الكتروني من أجل إح ھ ل ف بأن ذا التعری از ھ ویمت

ولم یقصر ، دة المتعاقدینیعدد الوسائل الالكترونیة التي یمكن من خلالھا التعبیر عن إرا     

ت     بكة الانترن لال ش رم خ ي تب ود الت ى العق ي عل د الالكترون ر   ، العق د یظھ ا ق شمل م لی

  .مستقبلا من وسائط الكترونیة أخرى

ستخدمي            شاغل لم شغل ال وم ال أما شبكات التواصل الاجتماعي والتي أصبحت الی

یمكن    الھواتف الذكیة والبیئة الخصبة للترویج للسلع والخدمات وال     ات ف رامج والتطبیق ب

شاء        : "تعریفھا بأنھا  ا بإن شترك فیھ سمح للم ي ت ة الت شــبكات الإلكترونی منظومة من ال

ضاء آخرین               ع أع ي م اعي إلكترون ام اجتم لال نظ ن خ م ربطھ م موقع خاص بھ، ومن ث

  .)٣("لدیھم نفس الاھتمامات والمیول، أو جمعھ مع أصدقائھ

ا    وتعد شبكات التواصل الاجتماعي من      الوسائط الالكترونیة التي یمكن من خلالھ

ي              ین الأشخاص ف ي ب ن تلاق ا تتیحھ م القبول نظرا لم اب أو ب التعبیر عن الإرادة بالایج

                                                             
بحوث مؤتمر الأعمال ، التعاقد عبر شبكة الانترنت في القانون الكویتي، فایز عبداالله الكندري )١(

المجلد ، ٢٠٠٣ مایو ١٢-١٠المنعقد خلال الفترة، لكترونیة بین الشریعة والقانونالمصرفیة الا
 .٥٩٩ص ، الثاني

، جامعة عین شمس، رسالة دكتوراه، التراضي في العقد الالكتروني، عنادل عبدالحمید المطر )٢(
ن الاختصاص القضائي والتشریعي للعقود الالكترونیة في القانو، نائـل مساعـدة. ١٩ص، ٢٠٠٩
 . ١٦٣ص، ٢٠٠٧، ٨، العدد ١٣مجلة المنارة، المجلد ، الأردني

، ١٥التربیة، عدد ة ـمجل، يـالاجتماعي في العالم العربل استخدام مواقع التواص، راضيزاھر  )٣(
المجلة العربیة للدراسات الأمنیة ، فھد بن علي الطیار. ٢٣ص، جامعة عمان الاھلیة، ٢٠٠٣

 .٢٠٢ص، ٢٠١٤، الریاض، ١٦العدد، ١٣المجلد ، والتدریب
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زمان واحد وأماكن مختلفة باعتبارھا أكثر وسائل الاتصال الالكتروني ذیوعا واستخداما   

ة         رة الحالی ي الفت ات ف صلھا ع    . لنقل المعلوم ن ف ان لا یمك ائل    وان ك ن الوس ا م ن غیرھ

ي      د الالكترون ي  ، الالكترونیة التي یتم من خلالھا التعبیر عن إرادة المتعاقدین في العق فھ

ع وغرف             ات والمواق بكة المعلوم ي وش د الالكترون ع البری صوص م ذا الخ ي ھ تتشابھ ف

سب             ات ح ا المعلوم صال وتكنولوجی ات الات ن تقنی د م ا تع وتقنیات المحادثة كونھا جمیع

  .یف الذي تضمنتھ المادة الأولى من قانون المعاملات الالكترونیة الكویتي التعر

لال          ن خ دي م د التقلی ن العق زه ع ي وتمیی   ویمكن حصر خصائص العقد الالكترون

  :ما یلي

یتم إبرام العقد الإلكتروني بدون التواجد المادي لأطرافھ، فالعقد الالكتروني یتم بین  .١

ني رولإلكتول القبب والإیجادل اتبام یتقیقي حیث عاقدین لا یجمعھما مجلس عقد ح

عن بعد بوسائل ومراسلات اتصال تكنولوجیة، فیجمعھم بذلك مجلس عقد حكمي 

 .)١(افتراضي

بواسطة وسائل ومراسلات  إبرام العقد الالكتروني  عند التعبیر عن الارداةیتم .٢

لورقیة في التعاقد ، فلا وجود للكتابة التقلیدیة التي تقوم على الدعائم االكترونیة

 .بل حلت محلھا الكتابة الإلكترونیة التي تقوم على دعائم إلكترونیة، الالكتروني

لذلك یتم اثبات العقد الإلكتروني والتزامات أطرافھ عبر المستند الإلكتروني الذي 

 . )٢(یتضمن ما أتفق علیھ الطرفان 

                                                             
 .٥١، ص٢٠٠٥خالد ممدوح إبراھیم، إبرام العقد الإلكتروني، دار الفكر الجامعي،  )١(
ضا رلت امجلة جامعة بخ، خصائصھوني رولإلكتد العقوم امفھ، نمؤلمد اعبم لقاسالحي د اعب )٢(

 .٢٠٧ص ، ٢٠١٤ریسمبد،  ١٣دد لعا، لعلمیةا



 

 

 

 

 

 ٧٧٠

ر أجنبي فیھا سواء معظم العقود الالكترونیة تكون ذات طابع دولي لوجود عنص .٣

 . )1(تعلق بجنسیة الأطراف، أو اختلاف الموطن، أو مكان الإبرام، أو التنفیذ

یتصف العقد الإلكتروني غالباً بالطابع التجاري والاستھلاكي، لأنھ غالباً ما یتم بین  .٤

ولذلك ، تاجر أو مھني ومستھلك، ومن ثم فإنھ یعتبر من قبیل عقود الاستھلاك

 . )٢(كتروني عادة للقواعد الخاصة بحمایة المستھلكیخضع العقد الإل

البطاقات البنكیة، والأوراق التجاریة الإلكترونیة، (حلت وسائل الدفع الإلكترونیة  .٥

 .)٣(محل النقود العادیة في التعاقدالالكتروني) والنقود الإلكترونیة

اصل وعلى ذلك نجد ان العقد الالكتروني الذي یبرمھ الصغیر عبر شبكات التو

الاجتماعي وشبكات المعلوماتیة بشكل عام لا یخرج عن القواعد العامة للعقود التي 

لذلك سنخصص ، نص علیھا القانون المدني الكویتي ویخضع للأحكام العامة للأھلیة

المبحث القادم للتعرف على نطاق الحمایة التي یقررھا القانون المدني للصغیر في مجال 

  .ت القانونیة بشكل عامالتعاقد ومباشرة التصرفا

                                                             
مرجع ، ئي والتشریعي للعقود الالكترونیة في القانون الأردنيالاختصاص القضا، نائـل مساعـدة )١(

 .١٦٤ص، سابق
 .٥٣خالد ممدوح إبراھیم، إبرام العقد الإلكتروني، مرجع سابق، ص )٢(
حمایة ، عبدالحق حمیش. ٥٧خالد ممدوح إبراھیم، إبرام العقد الإلكتروني، مرجع سابق، ص )٣(

المنعقد ، ل المصرفیة الالكترونیة بین الشریعة والقانونأبحاث مؤتمر الاعما، المستھلك الالكتروني
 .١٢٨٧ص، المجلد الثالث، ٢٠٠٣ مایو ١٢-١٠خلال الفترة



 

 

 

 

 

 ٧٧١

  المبحث الثاني
  في العقود الالكترونيةنطاق الحماية المدنية للصغير 

  
ل          ي تكف د الت ن القواع ة م صغیر بمجموع صرفات ال ویتي ت شرع الك اط الم أح

زه        ھ وتمیی نقص ادراك رین ل تغلال الآخ ن اس ن م ھ م رة   ، حمایت ھ لمباش ل أھلیت وجع
نھ وح   سب س صة ح ة أو ناق صرفات منعدم دم  الت ذي أق انوني ال صرف الق وع الت سب ن

وجعل تصرفاتھ تدور بین الصحة والبطلان وفقا لاستجماع العقد  . الصغیر على مباشرتھ  
  . القانونیة مستوفیة لشروطھاالذي یبرمھ لأركانھ

ھ    ا فی صغیر طرف ون ال ذي یك ي ال د الالكترون حة العق الات ص ى ح نتعرف عل وس
ك   وبی، وحالات بطلانھ وقابلیتھ للإبطال    ذا     ، ان الآثار المترتب على ذل سیم ھ لال تق ن خ م

ھ          : المبحث إلى مطلبین   ذي یبرم ي ال د الالكترون لان العق الات صحة وبط الأول لتحدید ح
  . والثاني لبیان الآثار المترتبة على ذلك، الصغیر

  
  المطلب الأول

   العقد الالكتروني الذي يبرمه الصغير من حيث الصحة والبطلان
  

وأركان العقد في القانون المدني الكویتي، ھي    . )١(لعقد ھي أركانھ  شروط انعقاد ا  
شكلیة         ود ال ي العق شكل ف د   . )١(الرضا والمحل والسبب وذلك إلى جانب ال ستقر العق ولا ی

                                                             
، ویكون جزء فیھ، والركن ھو ما یتوقف وجود الشيء على وجوده، شروط الانعقاد ھي الأركان )١(

محمد أمین . في حین أن الشرط ھو ما یتوقف وجود الشيء على وجوده لكنھ لیس جزء فیھ
= 



 

 

 

 

 

 ٧٧٢

ھ     ستوفي أركان ة بمجرد أن ی صفة نھائی رى      ، ب وافر شروط أخ ك أن تت وق ذل ب ف ل یج ب
ة اللاز        وافر الأھلی ي ت لامة الإرادة     تسمى شروط صحة التراضي وھ د وس رام العق ة لإب م

  . من العیوب التي تلحق بھا وھي الغط والتدلیس والإكراه والاستغلال

وھو نظام قانوني مؤداه اعتبار أن العقد ، والبطلان ھو جزاء اختلال تكوین العقد

لا        م أص شكل ولا       ". أو التصرف القانوني بوجھ عام لم یق د لا یت ث ھو واح ن حی ھ م وأن

د    . نھ یختلف من حیث الوقت الذي یلحق فیھ العقد  یتنوع إلا أ   ق العق ھ یلح فھناك نوع من

ا  . منذ إبرامھ  د میت ھ        . وھو یجعل العقد یول د إبرام د إلا بع ق العق وع آخر لا یلح اك ن وھن

  .وقد سمي العقد الأول بالعقد الباطل والثاني بالقابل للإبطال. بفترة من الزمن

المدني الكویتي واحد من حیث ماھیتھ إلا انھ وعلى ذلك فإن البطلان في القانون     

ین       ارق ب صر الف ن ح د ویمك ھ العق ق ب ذي یلح ت ال ث الوق ن حی وعین م ى ن سم إل ینق

  : النوعین فیما یلي

أو إذا وجدت ھذه الأركان ، یكون العقد باطلا إذا نقصھ ركن من أركان تكوینھ .١

ومثال .  توجدولكن الشروط التي یجب توافرھا في كل ركني المحل والسبب لم

أو ، أو السبب، أو أن یتخلف المحل، أن ینعدم الرضا، عدم استكمال العقد لأركانھ

، ومثال الشروط التي یجب توافرھا في كل ركن. ألا یستوفي الشكل في عقد شكلي

 .أو أن یكون السبب غیر مشروع، أن یكون المحل غیر معین وغیر قابل للتعیین

                                                             
= 

جامعة ، رسالة دكتوراه، البطلان في الشریعة الإسلامیة والقانون المدني، إبراھیم حسن التندي
 .٢٣ص، ١٩٨٣، القاھرة

لا یمنع أن یطلب القانون أو حتى طبیعة الأمور، في خصوص عقد معین، أركان أخرى تكمیلیة،  )١(
وكذلك الأجرة بالنسبة إلى عقد الإیجار، فالثمن مثلاً  ركن أساسي في عقد البیع لا یقوم بغیره، 
 .ومبدأ المساواة بین الشركاء ركن أساسي في عقد الشركة



 

 

 

 

 

 ٧٧٣

، إذا وجدت كل أركانھ وتوافرت شروط ھذه الأركان، ویكون العقد قابلا للإبطال .٢

ویكون الرضا معیبا إما لصدوره عن شخص ، ولكن ركن الرضا اختل أو تعیب

وإما لتعیبھ بعیب من عیوب الإرادة من غلط وتدلیس وإكراه ، ناقص الإرادة

 .واستغلال

  :وعلى ذلك نجد أن العقود التي یبرمھا الصغیر على ثلاثة حالات

وھي العقود التي یبرمھا الصغیر الممیز  :د صحيحة منتجة لآثارهاعقو/ أولا

والعقود التي یبرمھا في الحالات التي یعطي لھ المشرع ، وتكون نافعة لھ نفعا محضا

وأھلیتھ فیما ، فیھا أھلیة كاملة لإبرامھا مثل أھلیة الصغیر الممیز المأذون لھ في الإدارة

  .یتھ لإبرام عقد العمل والتصرف في كسبھوأھل، یعطي لھ من مال لأغراض نفقتھ

فھذه العقود التي یبرمھا الصغیر ویعتبر أھلا لمباشرتھا تكون صحیحیة منتجة 

  .لآثارھا بشرط أن تستجمع أركانھا الأخرى ومستوفیة لشروط صحتھا

وھي العقود التي یبرمھا الصغیر غیر الممیز : عقود باطلة لا تنتج أثرا/ ثانيا

والعقود التي یبرمھا الصغیر الممیز وتكون ، أو النفع المتحصل منھاأیا كان نوعھا 

والعقود التي یبرمھا الصغیر الممیز في الحالات التي یعطي لھ ، ضارة لھ ضررا محضا

المشرع أھلیة إبرامھا ولكن یختل فیھا ركن من أركانھا كانعدام ركن الرضا أو لعدم 

  .محل الالتزام أوسببھتوافر شروط 

،  وھي العقود التي تكون قابلة للإبطال:عقود صحية مهددة بالزوال/ ثالثا

 وعقود الصغیر الممیز ،وھي عقود الصغیر الممیز الدائرة بین النفع والضرر بشكل عام

النافعة لھ نفعا محضا أو التي أعطى لھ المشرع اھلیة استثنائیة لمباشرتھا متى شاب 

فھذه العقود القابلة . وإكراه واستغلالرضاه عیب من عیوب الارادة من غلط وتدلیس 

  .للإبطال تكون منتجة لآثارھا إلا أنھا تبقى مھدد بالزوال ممن لھ مصلحة في إبطالھا



 

 

 

 

 

 ٧٧٤

وللتعرف على حالات بطلان العقود التي یبرمھا الصغیر وحالات قابلیتھا للإبطال قسمنا 

 :ھذا المطلب إلى الفرعین التالیین

  كتروني الذي يبرمه الصغيرعقد الال حالات بطلان ال:الفرع الأول
ن         حالات بطلان العقد ترتبط بتوافر أركانھ مستوفیة شروطھا فإذا ما اختل ركن م

  : وذلك على النحو التالي، وقع باطلا) الرضا والمحل والسبب(أركان العقد العقد 

  :انعدام الرضا/ أولا

وم بغ      ذي لا یق یل ال ھ الأص ھ وركن د وأساس وام العق و ق ا ھ وافره الرض ر ت . )١(ی

سبة                   ھ بالن وب ولكن انوني المطل ر الق ى الأث اه الإرادة إل ام اتج اه الع ویقصد بالرضا بمعن

  .للعقد یعني توافق إرادتي طرفیھ أو ارتباطھا على أحداث الأثر القانوني المقصود منھ

ھ  ان نوع ا ك د مھم وین أي عق ل   ، ولتك ل ك ن قب ھ م اء فی صول الرض ن ح د م لاب

لا            وان ی ، المتعاقدین د وإلا ف وین العق ة لتك شروط اللازم ل ال املا لك اء ش ذا الرض ون ھ ك

  . ینعقد العقد لان الرضا یعتبر معدوما

دد            شخص مح د إرادة ل د أن توج د، لاب ذه   ، وحتى یتوافر الرضا بالعق وأن تتجھ ھ

التعبیر   ، الإرادة إلى إحداث أثر قانوني معین      ارجي ب وأن یخرجھا صاحبھا إلى العالم الخ

ا دورھا  و، عنھ ا ب راً عنھ رى معب ع إرادة أخ ابق م ن  . أن تتط ك أن رك ى ذل ب عل ویترت

                                                             
القسم ،  الطبعة الأولى، النظریة العامة للالتزام، نبیل محمد أحمد صبیح، محمد سلیمان الرشیدي )١(

الوسیط في ، يحسن الفكھان. ٤٥ص، ٢٠٠٥، الكویت، المكتبة الأكادیمیة، مصادر الالتزام، الأول
، القاھرة، الدار العربیة للموسوعات، القسم الأول، الجزء الثاني، شرح القانون المدني الأردني

 . ٣٣ص، ١٩٧٩



 

 

 

 

 

 ٧٧٥

التین     ى : الرضا في العقد یتخلف أو ینعدم في ح دم وجود الإرادة  ، الأول دم   . ع ة ع والثانی

  . )١(تطابق إرادة كل من المتعاقدین مع الأخرى

ر      لاث عناص ى ث د إل ل إرادة التعاق ن تحلی ز / أولا: ویمك ا . الإدراك والتمیی / ثانی

ار ة والاختی ا. الحری انوني / وثالث ر الق شاء الأث و إن صد نح ن  . الق صر م دام أي عن وانع

دام الإرادة ى انع ؤدي إل سابقة ی ر ال د، العناص لان العق ى بط الي إل ذه . وبالت نتاول ھ وس

  : العناصر فیما یلي

دى            : انعدام الإدراك والتمییز   .١ ز ل وافر الإدراك والتمیی ویتي ت شرع الك افترض الم

ر      ، لشخص ببلوغھ سن السابعة من العمر     ا سن غی ك ال غ ذل واعتبر كل من لم یبل

ز صرفاتھ   . ممی ل ت ع ك د وتق رام العق ھ إب د ولا یمكن ھ إرادة التعاق وافر لدی لا تت ف

ة   ٨٦/٢إذ تنص المادة     . وعقوده باطلة  ى أن أھلی  من القانون المدني كویتي عل

ة        صرفات معدوم ز لأداء الت ة   وتق . الصغیر غیر الممی صرفاتھ باطل ل ت ذا  ، ع ك وھ

غ     . الافتراض نھائي لا یقبل إثبات العكس  و بل شخص ول دى ال كما ینعدم التمییز ل

اً    ي          ، سن السابعة إذا كان مجنون د ف صل التعاق ق وح ر مطل ھ غی ن جنون م یك ا ل م

 ).مدني كویتي٩٨م(فترة إفاقتھ فیكون تعاقده صحیحاً 

ب أن  ، وحده لتحقق إرادة التعاقدلا یكفي التمییز   : انعدام الحریة والاختیار   .٢ بل یج

صده    ، توجد ھذه الإرادة  وأن تكون حرة مختارة   ر وأن یق شخص الأم بأن یعي ال

                                                             
دار المطبوعات ، مصادر الالتزام، التقنین المدني في ضوء القضاء والفقھ، محمد كمال عبدالعزیز )١(

ى بطلان العقود بسبب اختلال ركن دعو، محمد المنجي. ٥٧٠ص، ٢٠٠٣، الإسكندریة، الجامعیة
عبدالفتاح . ٢٩٣ص، ٢٠٠٤، الإسكندریة، منشأة المعارف، الطبعة الثالثة، من أركان العقد

، جاك غستان. ٧٢مصادر الالتزام في القانون المدني الكویتي، مرجع سابق ص ، عبدالباقي
، بیروت، مجد، ة الأولىالطبع، ترجمة منصور القاضي، تكوین العقد، المطول في القانون المدني

 .  ٢٦ص، ٢٠٠٠



 

 

 

 

 

 ٧٧٦

ت  . دون أن یجبر على ذلك     فإن انتزعت الإرادة من صاحبھا بالقوة المادیة أو تح

ا       د       ، تأثیر التنویم المغناطیسي فلا یعتد بھ ع العق د وإذا وق ا التعاق ق معھ ولا یتحق

اطلاً اع ر ب ار      . تب ة الاختی ك حری ھ لا یمل زا ولكن ون ممی ن أن یك شخص یمك فال

لإرادة       رة ل د ولا عب اس التعاق ي أس ة ھ ھ الإرادة لأن الحری دم لدی الي تنع وبالت

 .)١(المغتصبة من صاحبھا لأنھا معدومة ومبطلة للتعاقد

انوني  .٣ ر الق شاء الأث و إن صد نح ود الق دم وج اف : ع ر ك ود الإرادة غی رد وج مج

د   ود إرادة التعاق ول بوج ر       ، للق داث أث ى إح ذه الإرادة إل ھ ھ زم أن تتج ا یل إنم

زام            . قانوني ر والإل بیل الجب بمعنى أن یقصد صاحبھا الارتباط بأمر معین على س

ا         . الذي تكفلھ السلطة العامة   ا م انوني أی ر ق شاء أث ستھدف إن د أن ی فجوھر العق

ضیات    لذلك لا عبرة بالإرادة إ  . )٢(كان ھذا الأثر   ع مقت ي م ذا قصدت مجرد التماش

ة        دمات مجانی ولا ، الشھامة والمجاملة وحسن الأخلاق أو التي تتجھ إلى تقدیم خ

ادة    ر الج ة أو غی الإرادة الھازل د ب شیئة   ، یعت ى محض م ة عل الإرادة المعلق ولا ب

صوریة     ، صاحبھا الإرادة ال انوني ك ر ق ي  ، ولا بالإرادة التي لم تتجھ لإحداث أث فف

د         جمیع ھ  ذلك لا یعت انوني ل ر ق ذه الأحوال لم تتجھ الإرادة اتجاھاً جدیاً لإحداث أث

  . )٣(القانون بھا لتكوین العقد

                                                             
، ١٩٤٣حلمي بھجت بدوي، أصول الالتزام، الكتاب الأول، نظریة العقد، مطبعة نوري القاھرة،  )١(

منصور مصطفى منصور، دور الإرادة في تكوین التصرف القانوني، خلاصة دروس . ٨٣-٨١ص
.  وما بعدھا٤، ص ١٩٩٢مس، لطلبة دبلوم الدراسات العلیا في القانون الخاص، جامعة عین ش

، الكویت، مؤسسة دار الكتب، الطبعة الثانیة، العقد والإرادة المنفردة، إبراھیم الدسوقي أبواللیل
 . ٨٨ص، ١٩٩٨

 .٢١٦ص، )٩٦-٩١مجموعة (، ٧/٢/١٩٩٥جلسة ، ١٩٣طعن رقم ، تمییز تجاري كویتي )٢(
منشأة ، تنقیح أحمد مدحت المراغي، زامعبدالرزاق السنھوري، الوجیز في النظریة العامة للالت )٣(

جلسة ، ٣٧٤طعن رقم، تمییز مدني كویتي. ٤٧ص، ٢٠٠٤، الإسكندریة، المعارف
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 ٧٧٧

  : عدم توافر شروط المحل/ ثانيا

یلزم في محل الالتزام الذي ینشأ عن العقد توافر شروط معنیة تضمنتھا المواد 

كون محل الالتزام ممكنا وتتركز ھذه الشروط في .  من القانون المدني١٧٥ إلى ١٦٧

  .ومعینا وغیر مخالف للنظام العام ولا لحسن الآداب

ن     .١ ر ممك ا        : المحل غی ون المحل ممكن ب أن یك ام      ، یج د القی زام المتعاق ان الت إذا ك ف

ستحیل         ر م ا غی ھ ممكن ا  ، بعمل أو امتناع عن عمل وجب أن یكون ما التزم ب وإذا كن

شيء      بصدد الالتزام بنقل حق عیني، فمعنى الإمك   ون ال ة ھو أن یك ذه الحال ان في ھ

ابلا للوجود         ي موجودا أو ق شرط     . الذي یتعلق بھ الحق العین یس ب شرط الوجود ل ف

ھ        رع عن ل ھو متف ان ب ن       . مستقل عن الإمك ق م ان ھو التحق ى الوجود والإمك فمعن

 .)١(وجود المعقود علیھ وقت نشوء الالتزام أو إمكان وجوده بعد ذلك

نشأة الالتزام وبالتالي لقیام العقد الذي یولده أن یكون محلھ یلزم ل: شرط الإمكان  . أ

ادة     ي الم اء ف شرط ج ذا ال ستحیل وھ ر م ا غی دني  ١٦٧ممكنن انون الم ن الق  م

شئھ،      ، یلزم أن یكون محل الالتزام: "بنصھا على أنھ   د أن ین أن العق ن ش ذي م ال

اطلا    د ب ع العق ھ وإلا وق ي ذات ا ف زام أ  ".  ممكن ل الالت ان مح إذا ك ل أو ف داء عم

ل  ن عم ا ع ر   ، امتناع ھ، لأن غی ي ذات ا ف اع ممكن ون الأداء أو الامتن ب أن یك وج

                                                             
= 

، ٣٥و٣٤طعنان رقم ، تمییز مدني كویتي. ٤٣١ص، ١ج، ٢٠٠٥.) ق.ق.م(، ١٨/٢/٢٠٠٢
 . ٤٨٦ص، ٢ج، ٢٠٠١.) ق.ق.م(، ٢/١١/١٩٩٨جلسة

منشورات الحلبي ، الجزء الأول والثاني، عة الثانیةالطب، نظریة العقد، عبدالرزاق السنھوري )١(
مرجع ، العقد والإرادة المنفردة، إبراھیم الدسوقي أبواللیل. ٤٤٦ص، ١٩٩٨، بیروت، الحقوقیة

دراسة في ، طبیعة المحل والسبب في التصرف القانوني، جمیل الشرقاوي. ٣ھـ، ١٨٨ص، سابق
، العدد الثاني، السنة الرابعة والثلاثون، عة القاھرةجام، مجلة القانون والاقتصاد، القانون المدني

 . ٣٥١ص، ١٩٦٤یونیو 



 

 

 

 

 

 ٧٧٨

شيء      ، والمستحیل لا یلزم أحد   ، الممكن مستحیل  زم ب ستحیل لا یلت د بم ومن یتعھ

 .)١(لأن تعھده یقع باطلا

د     م العق ن ث زام وم ام الالت ول دون قی ي تح تحالة الت صود بالاس ي ، والمق ھ

رام   ) الطبیعیة أوالقانونیة (عیة أو المطلقة    الاستحالة الموضو  ت إب المعاصرة لوق

ع ، العقد، والتي یكون معھا الالتزام مستحیلا في ذاتھ      ي   . أي بالنسبة للجمی ا ف كم

ل     یط    ، تعھد شخص بنقل جب ت     ، أو شرب مح ة می ب بإفاق د طبی د  ، أو تعھ أو بتعھ

اق على بیع عقار محام برفع استئناف منتج في حكم غیر قابل للاستئناف او الاتف

ففي مثل ھذه الحالات لا یقوم . إلى شخص أجنبي والقانون لا یجیز تملك الأجانب

  .)٢(الالتزام لاستحالة محلھ استحالة مطلقة منذ التعھد بھ

ود  . ب رط الوج ین  : ش شيء مع زام ب صل الالت شيء  ، إذا ات ذا ال ة ھ ل ملكی أو ، كنق

شيء      ، إصلاحھ ة وجوده  فشرط الإمكان ھذا قد یستلزم وجود ال ث  . أو إمكانی بحی

ان           إذا لم یكن الشيء موجودا وقت التعاقد أو من غیر الممكن وجوده بعد ذلك، ك

ومثال ذلك التزام البائع بنقل ملكیة الشيء المبیع، فھذا الالتزام لا . )٣(العقد باطلا
                                                             

. ٣١٤ص، )٨٥-٧٩مجموعة (، ١٠/٧/١٩٨٥جلسة، ١٢/٨٤طعن رقم ، تمییز تجاري كویتي )١(
. ٧٤٧ص ، مرجع سابق، تكوین العقد، المطول في القانون المدني، جاك غستان: وانظر أیضا

، بیروت، مجد، الطبعة الأولى، ترجمة منصور القاضي، لموجباتا، آلان بینابنت، القانون المدني
 .١١٧ص ، ٢٠٠٤

دراسة ، مضمونھ ومداه، مبدأ حریة التعاقد، إبراھیم الدسوقي أبواللیل: انظر في ھذا المعنى )٢(
، ١٩السنة ، دولة الكویت، جمعیة المحامین، مجلة المحامي، تحلیلیة لمدى دور الإرادة في التعاقد

مصادر الالتزام في القانون المدني ، عبدالفتاح عبدالباقي. ٤١ص، ١٩٩٥، یونیو/مایو/لعدد ابری
الوجیز في النظریة العامة ، جمال النكاس، عبدالرسول عبدالرضا. ٣٩٩ص، مرجع سابق، الكویتي

أصول الالتزام في القانون ، بدر جاسم الیعقوب. ١٠٩ص، ٢٠٠١، جامعة الكویت، للالتزامات
 .  ٢٦٤ص، ٢٠٠٤، الكویت، لا ناشر، الطبعة السادسة، تيالمدني الكوی

لذلك غیر . سواء كان التزاما بعمل أو التزاما بإعطاء، شرط الوجود یتعلق بكل التزام یتصل بشيء )٣(
صحیح ما یذھب إلیھ بعض الفقھاء من أن شرط الوجود یتعلق بالالتزام بإعطاء بینما شرط الإمكان 
= 



 

 

 

 

 

 ٧٧٩

ع        ت البی ع موجودا وق لا      ، یقوم إلا إذا كان الشيء المبی ن موجودا أص م یك إذا ل ف

أو أن یبیع شخص نصیبھ من تركة قریب لھ ثم یتضح أنھ لیس    . قد باطلا وقع الع 

ین أن              ، بوارث م یتب ھ ث ا ل زلا مملوك ى آخر من ؤجر عل أن ی أو أن یلتزم شخص ب

ان   . المنزل سبق لھ أن تھدم    ففي ھذه الحالات یقع العقد باطلا لتخلف شرط الإمك

  .في محلھ

س    یاء الم ي الأش ل ف ع التعام ك لا یمن ذا   إلا أن ذل ود ھ ن وج م یك ا ل تقبلة م

د    ، الشيء رھینا بمحض الصدفة    ى قی سان لا زال عل او یكون التعامل في تركة إن

  .الحیاة

زام  :المحل غیر معین   .٢ ون   ،  الشرط الثاني الذي یلزم توافره في محل الالت ھو أن یك

ام فالالتز، وھذا الشرط تقتضیھ طبیعة الأمور ذاتھا. معینا أو على الأقل قابلا للتعیین

ھ    شة       ، یلزم المدین بأداء محل ة فاح لا جھال ذا المحل مجھ ان ھ إذا ك زام   ، ف ع الالت وق

اطلا       ھ ب ادة           . وكذلك العقد الذي یرتب ي الم شرط ف ذا ال ویتي ھ شرع الك د أورد الم وق

دني ١٧١/١ انون الم ن الق ا    ،  م ا نافی ا تعیین زام معین ل الالت ون مح ترط أن یك فاش

  .  باطلاوإلا وقع العقد . للجھالة الفاحشة

ادة    : المحل غیر مشروع   .٣ ھ      ١٧٢تنص الم ى أن دني عل انون الم ن الق ان  : " م إذا ك

اطلا  ، محل الالتزام مخالفا النظام العام أو لحسن الآداب    د ب ك   ". وقع العق ومؤدى ذل

ام   ، أن مناط مشروعیة الالتزام أو عدم مشروعیتھ    ام الع ھو اتساقھ أو مخالفتھ للنظ
                                                             

= 
عبدالرزاق السنھوري، الوجیز في النظریة العامة : ظر في ھذا الاتجاهأن. یتعلق بالالتزام بعمل

  . ١٥٠ص، بالالتزام، مرجع سابق
فلا یتصور ، كالحبوب والبقول مثلا، وإذا تعلق الالتزام بشيء مثلي أي غیر معین إلا بمقدار

العقد ، یلإبراھیم الدسوقي أبوالل. بالنسبة لھا تخلف شرط الوجود فكما یقال المثلیات لا تھلك
 .٢ھـ، ١٨٨ص ، مرجع سابق، والإرادة المنفردة



 

 

 

 

 

 ٧٨٠

سن الآداب ل ا. وح ان مح إن ك سن  ف ع ح ام ولا م ام الع ع النظ ارض م زام لا یتع لالت

 .)١(وإلا فھو غیر مشروع وباطل. الآداب كان مشروعا

سن الاداب        اب    ، ومثال محل الالتزام المخالف للنظام العام وح ى ارتك اق عل الاتف

اق             ة أو الاتف ن جریم لاغ ع دم الإب ن ع جریمة سرقة أو نصب أو خیانة أو التعھد ع

ل شخص أو الات       ي    على قت ب الجمرك ى التھری اق عل ي     ، ف ات الت ن الاتفاق ا م وغیرھ

ساد          ة وف ة والرذیل شر الجریم ى ن دعو ال ي ت رة أو الت ة آم د قانونی الف قواع تخ

  .)٢(الأخلاق

ام              ن أحك م م ا لحك زام مخالف ون محل الالت فلا یجوز بأي حال من الأحوال أن یك

انون صرفات ا ، الق ض الت رة بع ن مباش ز م صغیر الممی ع ال ل من شكل مث ة ب لقانونی

وب     ٧٣كالنص في المادة   ، صریح ات الرك أجیر دراج  من قانون الطفل بعدم جواز ت

ا                 سئولین عم انوا م اً ، وإلا ك شر عام بعة ع ن س نھ ع ل س ن تق الناریة والبحریة لم

سھ         ل نف ر وللطف ن أضرار للغی ك م ادة    . ینجم عن ذل ي الم نص ف انون   ٢١وال ن ق  م

ات الخطرة       ٢٠١٤ لسنة ٣٩حمایة المستھلك رقم    أجیر المنتج ع أو ت على حظر بی

  . لمن تقل  سنھ عن ثمانیة عشر عاما

ن     ي م د الالكترون ن العق شأ ع ي تن ات الت ل الالتزام ون مح وز أن یك ا لا یج كم

د   ة أو أي عق ة او الأوراق التجاری املات العقاری صیة أو المع وال الشخ سائل الأح م

نص ال   ، یستلزم شكلا یحدده القانون    ا ل ك وفق ادة  وذل م    ٢م انون رق ن ق سنة  ٢٠ م  ل

                                                             
سواء كانت سیاسیة أو اقتصادیة ، النظام العام ھو مجموع الأسس التي یقوم علیھا كیان المجتمع )١(

ومن ذلك نرى . والمصلحة الأخلاقیة ھي التي تقوم علیھا الآداب العامة. أو اجتماعیة أو أخلاقیة
ومع ذلك یمكننا تعریف الآداب العامة بأنھا ،  فھي تشمل الآداب، سعةأن دائرة النظام العام وا

 .مجموع المبادئ السلوكیة والمفاھیم الأخلاقیة الخاصة بمجتمع معین في زمن معین
 . ٣١٥ص، )٨٥- ٧٩مجموعة (، ٢٠/١١/١٩٨٥جلسة ، ٤٤/٨٥طعن رقم ، تمییز تجاري كویتي )٢(



 

 

 

 

 

 ٧٨١

ھ       ٢٠١٤ ى ان نص عل ي ت ة والت املات الإلكترونی ام   : " فى شأن المع سري أحك ولا ت

أتي  ا ی ى م انون عل ذا الق صیة  -أ: ھ الأحوال الشخ ة ب سائل المتعلق املات والم  المع

وق            -ب. والوقف والوصیة  ن حق ا م شأ عنھ ا ین ة وم وال العقاری ة الأم ندات ملكی  س

لیة أو ت  ة أص ةعینی داول   -ج. بعی ة للت الات القابل ة والكمبی سندات الإذنی  أي -د.  ال

ھ نص      ي تنظیم مستند یستلزم القانون إفراغھ في محرر رسمي أو توثیقھ أو ورد ف

  ".خاص في قانون آخر

 من قانون حمایة المستھلك على بطلان كل شرط أو اتفاق  ٣٣كما نصت المادة    

ستھلك أو      وق الم لال بحق أنھ الاخ ن      یكون من ش اء المزود م ا أو اعف اص منھ  الانق

  خدماتھ

  :عدم مشروعية السبب/ ثالثا

ھ       ١٧٦تنص المادة    ى أن ى عل د   : "من القانون المدني في فقرتھا الأول یبطل العق

ھ     ". إذا التزم المتعاقد دون سبب أو لسبب غیر المشروع     ة بأن ا الثانی ي فقرتھ رر ف : وتق

د      ، یعتد في السبب  " ى التعاق د إل دفع المتعاق ذي ی د   ، بالباعث المستحث ال ان المتعاق إذا ك

قد ،  ویلاحظ من النص أن القانون الكویتي ".علیھ أن یعلمھ الآخر یعلمھ، أو كان ینبغي      

ث     سبب الباع ي       . جمع بین السبب القصدي وال ا ف ل دوم سبب تتمث یة لل الركیزة الأساس ف

د       ضائھ العق ن  وراء ارت ھ م ى تحقیق د إل سعى المتعاق ذي ی ر الأول ال رض المباش ، الغ

ھ  وبالتالي من ارتضائھ تحمل الالتزامات التي من شأن العقد  سبب  (  أن یرتبھا في ذمت ال

ھ   ، وإلى جانب ھذا الغرض المباشر   ) القصدي ضاف إلی یأتي الباعث الدافع إلى التعاقد لی

د  . إذا كان ملحوظا في العقد    ي العق سبب   ، أما إذا لم یكن الباعث الدافع ملحوظا ف دد ال تح

  . بالغرض المباشر

د    ي العق ا ف دافع ملحوظ ث ال ون الباع ان المتعا، ویك د   إذا ك ھ عن ر یعلم د الآخ ق
ذي       ، أو كان ینبغي علیھ أن یعلمھ . التعاقد ث ال م بالباع ى عل د الآخر عل فإن لم یكن العاق



 

 

 

 

 

 ٧٨٢

ھ الرجل            سما بفطن ان مت ھ ك و ان ھ ل ھ أن یعلم دفع غریمھ إلى التعاقد ولم یكن ینبغي علی
  . اقتصر السبب على الغرض المباشر الأول وحده، العادي وبذل حرصھ

ترى شخص     إذا اش دعارة    ف ر لل ا وك سكناھا أو لاتخاذھ ثلا دارا ل ائع  ، م ان الب وك
ع         رام البی ى إب شترى إل ع الم ذي دف ي       ، عالما بالباعث ال ر ف ذا الأخی زام ھ بب الت ل س تمث

ذي  ) وھو الغرض المباشر الأول( رغبتھ في الحصول على المبیع       مضافا إلیھ الباعث ال
دعارة السكنى أو اتخاذ الدار مح(دفعھ إلى إبرام العقد   بب     ). لا لل ون س ة یك ذه المثاب وبھ

دار  ، التزام المشترى في مثالنا لیس ھو حصولھ على الدار فحسب   ولكن حصولھ على ال
أما إذا كان البائع في مثالنا لا یعلم بالباعث الذي دفع . وسكناھا أو اتخاذھا محلا للدعارة

أي . مباشر الأول وحدهتمثل سبب التزام ھذا الأخیر في الغرض ال، المشترى إلى الشراء
  .)١(أنھ یتحدد ھنا بمجرد الحصول على المبیع

شروعة               ر م ة غی ا علاق یم معھ ذلك أن یق دا ب رأة قاص أو أن ، وإذا تبرع رجل لام
  .فالباعث في ھذا المثال غیر مشروع فیبطل العقد، تستمر علاقتھ غیر المشروعة بھا

بك     ي ش اعي وف ل الاجتم بكات التواص ي ش ري ف ا یج ذلك م ن  وك ت م ات الانترن
ع    ن مواق لان ع ا للإع ة مجان ات الھاتفی ة والتطبیق اب الالكترونی رامج وللألع رض للب ع
سعى    ال او ت سي للاطف تغلال الجن ى الاس دف ال ة أو تھ ى الرذیل دعو ال رى ت رامج أخ وب

ون   ، لاستقطاب الأموال للعب القمار والمیسر  ي یك وغیرھا من طرق الاعلان الترویج الت
ع       الھدف منھا نش   ي المجتم لاق ف ساد الاخ ة وف م      ، ر الرذیل الات وان ت ذه الح ل ھ ي مث فف

التعاقد على شراء السلعة أو المنتج أو التطبیق الالكتروني فإن ھذا العقد یقع باطلا لعدم 
  .مشروعیة سبب الالتزام

  

                                                             
 . ٤٤٣مرجع سابق، ص،  في القانون المدني الكویتيمصادر الالتزام، عبدالفتاح عبدالباقي )١(



 

 

 

 

 

 ٧٨٣

  تروني الذي يبرمه الصغير للإبطال حالات قابلية العقد الالك:الفرع الثاني
ث   ي المبح ا ف ة عرفن دة     الأول أن أھلی ست واح ة لی صرفات القانونی ام بالت القی

ن           ، بالنسبة للصغیر  سابعة م ع ال م یبل ذي ل ز ال ر الممی صغیر غی فھي معدومة بالنسبة لل

م      ، عمره وتقع كل تصرفاتھ باطلة    سابعة ول غ ال ذي بل ز ال وناقصة بالنسبة للصغیر المیی

ال فتكون دائرة بین، یبلغ الحادیة والعشرین من العمر   ر محروم    ،  الانعدام والكم فھو غی

ز    ر الممی صغیر غی ود كال ع العق رة جمی ن مباش ع   ، م رة جمی ھ بمباش سموح ل ر م وغی

د           ن الرش غ س ن بل ة كم ة      ، التصرفات القانونی ر كامل صة غی ة أداء ناق ع بأھلی و یتمت ، فھ

ادة   ت الم صحة        ٨٧وجعل ث ال ن حی ز م صغیر الممی صرفات ال دني ت انون الم ن الق  م

 : لى ثلاثة أقساموالبطلان ع

ضاً         )١ اً مح ھ نفع ة ل ون نافع ة   : التصرفات التي یجریھا الصغیر الممیز وتك ول الھب كقب

ھ         ي ذمت ن ف ن دی ذاتھا   ، وقبول الإبراء م ع صحیحة ب وافر شروط    ، تق لال بت دون إخ

شروعیة        ن وجود وم سبب م صغیر       . المحل وال ا تحریض ال صد منھ ي یق ة الت فالھب

الف النظ  صرفات تخ ة ت ى ممارس ةعل ع باطل سن الآداب تق ام وح ب ، ام الع أن یھ ك

رامج ذات          ات والب بعض التطبیق وج ل ي التری شخص لصغیر ھاتفا ذكیا لاستخدامھ ف

وطن       ة لل ة أو المعادی ر الاخلاقی المحتوى الجنسي أو التي تدعو الى نشر الافكار غی

  . فمثل ھذه الھبة تقع باطبة لعدم مشروعیة سبب الالتزام، أو للأسرة

ضا           التصر )٢ ب   : فات التي یجریھا الصغیر الممیز وتكون ضارة لھ ضررا مح أن یھ ك

، أو أن یقوم بإبراء ذمة مدینة من دین لھ علیھ، الصغیر الممیز جزء من مالھ للغیر     

  .ولا یترتب علیھا أي أثر لا في الحال ولا في المستقبل، فھذه التصرفات تقع باطلة

ي  : ون دائرة بین النفع والضررالتصرفات التي یجریھا الصغیر الممیز وتك    )٣ وھي الت

ذه        ا یأخ ل لم ي مقاب ز ویعط صغیر الممی ذ ال أنھا أن یأخ ن ش شراء  ، م البیع وال ك



 

 

 

 

 

 ٧٨٤

صرفات        ، والإیجار والاستئجار  والصغیر الممیز لا یعد عدیم الأھلیة بالنسبة لھذه الت

ضرر   ع وال ین النف دائرة ب ة  ، ال اقص الأھلی د ن ا یع ھ أن  ، وإنم وز ل الي لا یج وبالت

ابلا      ون ق ا یك اطلا، وإنم صرفھ ب ع ت لا یق ا ف ا منھ ر أی ك إذا باش ع ذل رھا، وم یباش

   .للإبطال لمصلحتھ

البطلان         ددة ب ز تظل مھ صغیر الممی فالتصرفات الدائرة بین النفع التي یجریھا ال

ا   ، )أي ممن لھ ولایة إجرائھا ابتداء  (حتى یجیزھا الولي أو الوصي       لال إجازتھ أو من خ

  .میز بعد بلوغھ سن الرشدمن الصغیر الم

صرفات               ال الت ب إبط ھ ان یطل ي علی ز أو الوص صغیر الممی ولي ال ون ل وبذلك یك

رر          صرفات ض ذه الت رتھ لھ ي مباش ن ف م یك ى إن ل ھ حت صغیر دون علم ي باشرھا ال الت

ضت     ما دام، علیھ أو غبن یمسھ  ك ق ي ذل ز وف  في إبطال التصرف مصلحة للصغیر الممی

صریة ب    نقض الم ا محكمة ال ع         :" قولھ ال البی ول دعوى إبط اف لقب ائع ك صر الب مجرد ق

ن          بض م ا ق ائع مم ادة الب أن إف ان ش ا ك بن ومھم ن أي غ صرف م رد الت و تج ى ل حت

  . )١("ثمن

ى لا  ، وھدف ذلك توفیر الحمایة للصغیر من العقود التي قد تتضمن افتقارا لھ    حت

ترا  ات أو الاش سلع والمنتج اء ال ھ لاغتن تغلالھ أو جذب تم اس لال ی ن خ دمات م ي الخ ك ف

روءة        ة والمق لام المرئی ائل الاع حملات الاعلان عن السلع والخدمات والترویج لھا بوس

  .وعبر شبكات المعلوماتیة وشبكات التواصل الاجتماعي وتطبیقات الھواتف الذكیة

                                                             
، ٣١سنة) م نقض م(، ١٢/٣/١٩٨٠جلسة، ق٤٩لسنة، ٤٢٩طعن رقم، نقض مدني مصري )١(

 .٨٠٦ص



 

 

 

 

 

 ٧٨٥

تغلال     ن اس صغیر م ة ال ي حمای وب الإرادة ف ة عی دور نظری ال ل ك دون إغف وذل

ھ أو          الطرف الآخر لھ نتی    ضع إلی راه یخ ھ أو إك ارس علی دلیس یم ھ أو ت ع فی ط یق جة لغل

  .وذلك بجعل العقد قابلا للإبطال لمصلحة الصغیر، استغلال لضعف فیھ

اره               - فللصغیر الممیز  صرف باعتب انون بالت ا الق ھ فیھ ي سمح ل الات الت ي الح  ف

ة املا للأھلی د -ك رام العق ى اب ھ ال ط دفع ي غل ع ف ھ وق شف أن اء او ،  إذا اكت اه ج ان رض

ا   ، نتیجة  تدلیس مورس علیھ أو إكراه قید حریتھ      ان فیھ أن ، او استغلال لحالة ضعف ك

  . یطلب ابطال العقد لتعیب ركن الرضا في العقد

  
  المطلب الثاني

   أثر البطلان على طرفي العقد واستثناء الصغير منه
  

ف شر           بب أو تخل ا ومحل وس ن  إذا تخلف عن العقد ركن من أركانھ من رض ط م

اطلا               رم ب د المب ان العق ي المحل ك د الباطل  ، الشروط التي تطلبھا القانون في ركن ، والعق

بطلان          ، عقد منعدم لا وجود لھ  باب ال د أس ق أح انون بمجرد تحق وة الق ھ بق رر بطلان یتق

ھ       سك ببطلان صلحة أن یتم ھ     ، السابق ذكرھا ویجوز لكل ذي م ضي ب ة أن تق ا للمحكم كم

ویحق لطرفیھ التصرف ، ولا ینتج أثرا، د الباطل عقد غیر موجود   فالعق. من تلقاء نفسھا  

ا      ھ بینھم دم قیام اس ع ى أس ي       ، عل ضائي إلا ف ره لأي إجراء ق اج تقری لا یحت م ف ن ث وم

  :الحالات الآتیة 

ذه          .١ ا بتنفی ضائیة مطالب د دعوى ق ي العق د طرف ون     . إذا أقام أح ة یك ذه الحال ي ھ ف

  . طریق الدفع بالبطلانللطرف الأول طلب تقریر بطلان العقد عن



 

 

 

 

 

 ٧٨٦

ل   .٢ د الباط ن العق ئة ع ھ الناش د التزامات ي العق د طرف ذ أح یم ، إذا نف ھ أن یق إن ل ف

ن      ا أداه م ترداد م دعوى أمام القضاء لتقریر بطلان ھذا العقد حتى یتمكن من اس

 . )١(التزامات

أما إذا تعیب ركن الرضا في العقد لصدوره عن ناقص أھلیة أو عن شخص تعیب 

ابلا      رضاه بأ  ون ق د یك تغلال فالعق راه والاس حد عیوب الإرادة وھي الغلط والتدلیس والإك

ضي  ، عقد صحیح منتج لآثاره ما لم یقض بإبطالھ، والعقد القابل للإبطال . للابطال وإذا ق

لأنھ عقد ، فھو عقد صحیح)  مدني كویتي ١٧٩مادة . ( بإبطالھ اعتبر كأن لم یكن أصلا     

ھ   ، توافرت فیھ شروط تكوینھ   اء فی ن الرض د لا   ، إلا أنھ قابل للإبطال لتعیب رك ذا العق وھ

  : یتقرر إبطالھ إلا بطریقتین

م        : الإبطال القضائي  .١ ا الحك ضاء طالب أ للق د أن یلج ال العق ي إبط على من یرغب ف

ضاء                  ، بإبطالھ ام الق ھ أم ب ب ھ وطال صلحتھ ب بطلان لم رر ال ن تق سك م ى تم ومت

  .ص القانون على خلاف ذلكما لم ین، وجب على القاضي الحكم بھ

ردة         : الإبطال الاتفاقي  .٢ الإرادة المنف رر ب ال لا یتق ة للإبط ة القابلی ، البطلان في حال

ا        م یتفق إذا ل ھ، ف ى إبطال د عل دور     ، وإنما یجب أن یتفق طرفي العق ن ص د م لا ب ف

  . )٢(حكم قضائي بإبطال العقد

                                                             
ة     ، المصادر الإرادیة للالتزام  ، منصور مصطفى منصور   )١( وق بجامع ة الحق ة كلی خلاصة دروس لطلب

 .٣٤٥ص، ١٩٨٤-١٩٨٣، مطبوعة على الآلة الكاتبة، الكویت
صور )٢( صطفى من صور م شریعة ، من ي ال ل ف د الباط رة العق امي، فك ة المح ت، مجل ، ١٩٧٢، الكوی

اني    زام   ، منصور مصطفى منصور   . ١١٥ص  ، العددان الأول والث ة للالت ع  ، المصادر الإرادی مرج
 . ١٤١ص ، سابق



 

 

 

 

 

 ٧٨٧

صغیر     فما ھو أثر بطلان العقد على المتعاقدین؟ وھل یسري ھذا الأ  ق ال ي ح ر ف ث

  عدیم او ناقص الأھلیة؟

رعین          ى ف ب إل ذا المطل سیم ھ ، الإجابة على ھذین السئوالین ستكون من خلال تق

  .والثاني استثناء الصغیر من أثر البطلان، الأول لبیان الأثر الأصلي للعقد الباطل

  أثر البطلان على العقد/ الفرع الأول
د      البطلان ھو جزاء اختلال تكوین العقد        ار أن العق ؤداه اعتب انوني م ام ق وھو نظ

ة      ، أو التصرف القانوني بوجھ عام لم یقم أصلا       ى الحال دین إل ادة المتعاق ستتبع إع مما ی

ى          . التي كانا علیھا عند التعاقد     صرف عل ھ الت ق لطرفی لا ویح د أص م یول فالعقد الباطل ل

بطال متى ما تقرر بطلانھ وكذلك الحال بالنسبة للعقد القابل للإ، أساس عدم قیامھ بینھما  

  .قضاء أو اتفاقا لأن البطلان یعدم كل أثر للعقد

. فمؤدى البطلان أو الإبطال واحد وھو إعدام العقد إعداما یستند إلى وقت إبرامھ    

ن       م یك أن ل د ك ذ العق ار تنفی ك اعتب ى ذل ب عل ادة    ، ویترت ي إع ل ف بطلان یتمث أثر ال ف

ا         ا علیھ ي كان ة الت د  المتعاقدین إلى الحال د العق ة      .  عن ز الكویتی ة التمیی ضت محكم د ق وق

 من القانون المدني ١٨٤النص في المادة : "بذلك من خلال أحكام عدة لھا إذ قضت بأن  

ى أن  ر  (عل تج أي أث ل لا ین د الباط اده ) العق ضاحیة    -مف ذكرة الإی اء بالم ا ج ى م  وعل

انون  دم -للق د ع ك العق ا    ،  أن ذل را م ھ أث تج بذات لا ین م ف ن ث ت  وی، وم ن وق ذلك م ر ك عتب

ادة           ضي إع ا یقت ذ بم د نف ان ق ن إن ك م یك أن ل ذه ك ار تنفی ھ اعتب ب علی ا یترت ھ بم إبرام

 . )١("المتعاقدین إلى الحالة التي كانا علیھا عند العقد إن كان ذلك متیسرا

                                                             
ویتي  )١( ز ك م: تمیی ن رق دني١٨٠/٢٠٠٠طع سة ،  م ، ١ج، ٢٠٠٤.) ق.ق.م(،  ١٦/٤/٢٠٠١جل

 . ٤٠٨ص



 

 

 

 

 

 ٧٨٨

ھ       ھ أو بإبطال ى       ، فإذا كان العقد بیعا وقضي ببطلان ع إل لم المبی د س ائع ق ان الب وك

ا         وجب عل ، المشتري سلمھا بھ ي ت ھ الت ائع بحالت ى الب ر رده إل ذا الأخی ا   ، ى ھ ل م ورد ك

ي   ، كما إذا اقتلع منھ شجرة    ، اقتطعھ من أصلھ   ار الت ویجب علیھ أیضا أن یرد جمیع الثم

ي                    اره الت ك ثم شيء یمتل ائز ال دة ح الا لقاع ا إعم د تملكھ ن ق م یك ا ل ع م أخذھا من المبی

 .)١()ي مدني كویت٩٢٩المادة (یقبضھا بحسن نیة 

تقتضي أنھ إذا كان العقد قد نفذ كلھ أو ، وإعادة المتعاقدین إلى حالتھما عند العقد

د             ذا للعق ھ تنفی ھ من صل علی ا ح اس  ، )٢(بعضھ فیجب أن یرد كل متعاقد إلى الآخر م وأس

ستحق   ر الم سلیم غی و ت الرد ھ زام ب رر   ، الالت ذي تق د ال ب العق د بموج ا أداه المتعاق فم

ي     . )٣(ھو أداء بغیر المستحق  بطلانھ أو إبطالھ     ین طرف ة ب وذلك لعدم وجود رابطة عقدی

دم    ا       . العقد الباطل الذي انع ة بقولھ ز الكویتی ة التمیی ذلك محكم ضت ب د ق ث   : "وق ھ حی أن

ن               ذي م بب وال لا س راء ب دعوى الإث ام ل لا قی ة ف تقوم بین طرفي الخصومة رابطة عقدی

  . )٤("تطبیقاتھ رد غیر المستحق

ھ رد     ولكن یحدث أن     د أو إبطال لان العق یستحیل على أحد المتعاقدین في حالة بط

د الآخر          ن المتعاق تراه       ، ما سبق أن تلقاه م ذي اش شيء ال شتري ال تھلك الم و اس ا ل ، كم

                                                             
م   ، سامي عبداالله الدریعي   )١( أثر   ٤٥٣/١٩٩٨تعلیق على حكم محكمة التمییز الكویتیة رق اص ب  والخ

 . ٣٨٨-٣٨٧ص، ٢٠٠٧مارس ، العدد الأول، السنة الحادیة والثلاثون، مجلة الحقوق، البطلان
ویتي )٢( ز ك م : تمیی ن رق اري٣٣١/٢٠٠١طع سة، تج ، ١ج، ٢٠٠٥.) ق.ق.م(، ١١/٣/٢٠٠٣جل

 . ٩٦ص
م   ، سامي عبداالله الدریعي   )٣( أثر   ٤٥٣/١٩٩٨تعلیق على حكم محكمة التمییز الكویتیة رق اص ب  والخ

 . ٣٩٦-٣٩٥ص، مرجع سابق، البطلان
ویتي  )٤( ز ك م : تمیی ن رق اري٤٥٨/١٩٩٨طع سة، تج ، ١ج،٢٠٠٣.) ق.ق.م(، ٢٠/٢/٢٠٠٠جل

م  . ٣٩ص ان رق اري ٥٠٨،٥١٤/١٩٩٩طعن سة، تج ، ١ج، ٢٠٠٣.) ق.ق.م(، ٢١/٢/٢٠٠٠جل
 . ٧٤ص



 

 

 

 

 

 ٧٨٩

سلمھ  د ت ھ بع ة ھلاك صفة عام ة ، وب ود الزمنی ن العق ل م د الباط ون العق ث ، أو أن یك حی

في ذلك نصت المادة . )١(جار وعقد العملكما في عقد الإی، یتعذر معھا إعادة ما تم تنفیذه

د الآخر     : " من القانون المدني على أنھ  ١٨٧/٢ دین أن یعی د المتعاق إذا استحال على أح

  ". فإنھ یجوز الحكم علیھ بأداء معادل، إلى الحالة التي كان علیھا عند العقد

  استثناء الصغير من أثر البطلان/ الفرع الثاني
ادة  عتھ الم ذي وض م ال ھ ١٨٧الحك ى أن صھا عل ویتي بن د او : "  ك ل العق اذا بط

ى                 انون عل نص الق م ی ا ل د، م د العق ابطل، یعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا علیھا عن

ھ          " خلافھ شروط تكوین تجماعھ ل دم اس ، یطبق في جمیع الحالات التي یبطل فیھا العقد لع

بب      ، ومنھا تعیب ركن الرضا بعیوب الإرادة      ان س ن إذا ك ة     ولك دم أھلی بطلان یرجع لع ال

ف  ، أحد المتعاقدین أو نقصھا    م یختل صھا إلا      . فإن الحك ة أو ناق دیم الأھلی زم ع ا لا یل فھن

  .برد قیمة ما عاد علیھ فعلا من نفع معتبر قانونا نتیجة تنفیذ العقد إن كان قد نفذ

ادة  ة أو    ١٨٨فالم دیم الأھلی زام ع دم إل ضي بع ویتي تق دني الك انون الم ن الق  م

ذه          ن اقصھا في حالة بطلان العقد أو إبطالھ إلا في حدود ما یكون قد عاد علیھ بسبب تنفی

ا     ر قانون ع معتب ن نف ادة      . )٢(م ھ الم اءت ب م ج س الحك ا     ٢٦٨ونف انون فیم س الق ن نف  م

ر              سلم غی یمن ت د ف ة التعاق وافر أھلی م تت ھ إذا ل ضي بأن ستحق إذ تق یخص تسلم غیر الم

  . لرد إلا في حدود ما عاد علیھ من نفع معتبرا قانوناالمستحق فلا یكون ملتزما با

                                                             
سباعي  )١( كري ال د ش انون    ، أحم لامي والق ھ الإس ي والفق انون المغرب ي الق ود ف لان العق ة بط نظری

ارن ة ، المق ة الثانی اظ ، الطبع شورات عك اط، من صور  . ٣١٨ص ، ١٩٨٧، الرب د من د محم ، أمج
ا       ، مصادر الالتزام  ة الأحك سي ومجل ي والمصري والفرن م دراسة مقارنة في القانون المدني الأردن

ز          نقض والتمیی ي ال ات القضائیة لمحكمت ة ، العدلیة والفقھ الإسلامي مع التطبیق ان ، دار الثقاف ، عم
 .١٤٤ص، ٢٠٠٦

 . ١٧٧ – ١٧٦ص ، المذكرة الإیضاحیة للقانون المدني الكویتي )٢(



 

 

 

 

 

 ٧٩٠

ادة      ولھم  ١٨٨وقد برر واضعو القانون المدني الكویتي حكم الم ذكرة   - بق ي الم ف

 أنھا تستھدف حمایة عدیم الأھلیة أو ناقصھا مما یجره إلیھ ضعف أو نقص       -الإیضاحیة

ي        ، إدراكھ أو قلة تدبیره    صره ف بطلان وق ر ال اد      وأن إعفائھ من أث د ع ون ق ا یك دود م ح

دون            ر ویتأك ع الغی املھم م د تع اس یتحرزون عن ل الن علیھ من نفع ھدفھ الرغبة في جع

ي          ، من توافر الأھلیة عندھم    اھر ف ون ظ ا یك ادة م صھا ع ة أو نق دم الأھلی خاصة وأن ع

ھ          ، صاحبھ ة فعل ل مغب ھ أن یتحم ل مع ن یتعام ن     ، ویستحق م دف م ى أن الھ افة إل بالإض

ة  ، یمي الأھلیة وإبطال عقود ناقصیھا ھو حمایتھمبطلان عقود عد   ولا تكتمل ھذه الحمای

  .)١(إلا بإعفائھم من بعض آثار ھذا البطلان

زال         ، وتطبیقا للحكم السابق   صھا لا ی ة أو ناق دیم الأھلی ھ ع صل علی إذا كان ما ح

یئا ی   . بین یدیھ وجب علیھ رده كاملا      ھ  ومثال ذلك أن یبیع عدیم الأھلیة أو ناقصھا ش ملك

ثمن           رد ال ا ب ة ملزم ذه الحال ي ھ ون ف یئا فیك ھ ش صرف من ثمن دون أن ی بض ال ویق

ھ ، أما إذا كان قد انفق بعض ھذا الثمن        . للمشتري ا   ، التزم برد الباقي الذي لم ینفق ا م أم

اق    ا الإنف م فیھ ي ت ھ الت ى الأوج ف عل رده یتوق ھ ب إن التزام ھ ف ام  . أنفق ون أم ا نك وھن

  :فرضیتین

ضروریات         : الفرض الأول  ن ال يء م ي ش ال ف ذا الم ي  ، أن یكون قد أنفق ھ أو ف

الرد  ، كشراء طعام أو دواء أو الحصول على دروس تقویھ، أشیاء مفیدة لھ  وھنا یلتزم ب

  .في حدود ما عاد علیھ من نفع

أن عدیم الأھلیة أو ناقصھا أنفق كل ما حصل علیھ فیما لا یعود : الفرض الثاني 

النفع   اللھو أو ا ، علیھ ب امرة ك ھ       ، لمق صل علی ا ح يء مم رد ش زم ب ا لا یل ك لأن  ، وھن وذل

                                                             
 .١٧٦ص ، المذكرة الإیضاحیة للقانون المدني الكویتي )١(



 

 

 

 

 

 ٧٩١

د              ذه للعق سبب تنفی ھ ب اد علی ا ع دود م عدیم الأھلیة أو ناقصھا غیر ملزم بالرد إلا في ح

  .)١(الباطل من نفع معتبرا قانونا

فلیس للمتعاقد معھ أن یستفید ، وھذا الحكم مقصور على عدیم الأھلیة أو ناقصھا

ھ  د الآ، من ى     فالمتعاق صھا إل ة أو ناق دیم الأھلی ادة ع زم بإع ة مل ل الأھلی ان كام خر إذا ك

.  من القانون المدني الكویتي١٨٧/١الحالة التي كان علیھا عند العقد حسب حكم المادة 

أنھ إذا تبرع الصغیر بما حصل علیھ جراء العقد الباطل أو المبطل فلا ، ویترتب على ذلك

صغیر  ، لأنھ لم ینتفع بالعین،  بشيء یجوز للمتعاقد الآخر أن یرجع علیھ      حتى ولو كان ال

  .)٢(سيء النیة

  

                                                             
صور  )١( صطفى من صور م ة  ، من صادر الإرادی زامالم ابق ، للالت ع س دالفتاح . ١٥٣ص، مرج عب

دالباقي ویتي     ، عب دني الك انون الم ي الق زام ف صادر الالت ابق ، م ع س . ٤٧٧–٤٧٦ص، مرج
ابق  ، الوجیز في النظریة العامة للالتزامات ، جمال فاخر النكاس  ، عبدالرسول عبدالرضا  ع س ، مرج

 . ١٣٥ص
 .١٧٧–١٧٦ص، المذكرة الإیضاحیة للقانون المدني الكویتي )٢(
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  الخاتمة
  

ذه الدراسة     ام ھ ي خت ول ف ا الق ویتي    أن یمكنن شرع الك اطالم ة  أح صغیر بعنای  ال
ول دون   ة تح ة وحمای دبیره     خاص ة ت ھ وقل ص إدراك عفھ ونق تغلال ض لال  ،  اس ن خ م

دن  انون الم ي الق د ف ة للعق ة العام ضمنتھ النظری ة  مات نظم أھلی ة ت صوص خاص ن ن ي م
  .الصغیر لمباشرة التصرفات القانونیة وبیان أثر ھذه الأھلیة على العقود التي یبرمھا

اعي    ولأن  ل الاجتم بكات التواص ر ش صغیر عب ھ ال ذي یبرم ي ال د الالكترون العق
ام             ضع للأحك ود ویخ ة للعق د العام ن القواع ام لا یخرج ع شكل ع ة ب وشبكات المعلوماتی

ة  ةالعام دني     ،للأھلی انون الم صوص الق ا ن ي وفرتھ ة الت ى الحمای وف عل ا الوق  یمكنن
ي   رم ف ي تب ود الت اطر العق ن مخ اعي م ل الاجتم بكات التواص ستخدم ش ذي ی صغیر ال لل

  :من خلال النتائج التالیة، شبكات المعلوماتیة بشكل عام وماترتبھ من آثار

ن ال       ٨٣جعلت المادة    .١ ویتي رك دني الك وافر      من القانون الم ا بت د مرتبط ا بالعق رض
ا وبطل       ، الأھلیة اللازمة لإجرائھ لدى المتعاقدین     دم الرض ة انع دمت الأھلی فإذا انع

 .وإذا كانت الأھلیة ناقصة كان العقد قابلا للإبطال لمصلحة ناقص الأھلیة، العقد

وع                  .٢ سب ن ال ح ة للإبط ة وقابل ى صحیحة وباطل صغیر إل صرفات ال انون ت قسم الق
ى مباشرتھ         الأھلیة التي  دم عل صرفات   ،  یتمتع بھا ونوع التصرف الذي أق ل ت فجع

ام    ھ      ، الصغیر غیر الممیز بشكل ع ارة ل ت ض ز إذا كان صغیر الممی ود ال ع  ، وعق تق
ة حیحة   . باطل ون ص ضا تك ا مح ھ نفع ة ل ز النافع صغیر الممی صرفات ال ل ت ، وجع

رم     صغیر    ویلتزم المتعاقد معھ بتنفیذ التزاماتھ التي أنشأھا العقد المب ین ال ھ وب بین
ع             . الممیز ضرر، فتق ع وال ین النف ا ب ي ذاتھ دائرة ف ز ال أما تصرفات الصغیر الممی

ة       ھ ولای قابلة للابطال لمصلحتھ، وتظل مھددة بالزوال ما لم تلحقھا الاجازة ممن ل
 . اجرائھا عنھ ابتداء، أو منھ ھو بعد بلوغھ سن الرشد



 

 

 

 

 

 ٧٩٣

ضرر    تصرفات الصغیر الممیز النافعة      یلزم لصحة  .٣ ع وال وافر  لھ والدئرة بین النف ت
د   ز ( إرادة التعاق ار  ، الإدراك والتمیی ة والاختی ر     ، الحری شاء الأث و إن صد نح الق

انوني  ون   و، )الق أن یك سبب ب ل وال ي المح وافر شروط ركن ا  ت زام ممكن محل الالت
 .ومعینا، وأن لا یكون محل وسبب الالتزام مخالفا للنظام العام ولحسن الآداب

ل الم .٤ ة  جع ص أھلی دام أو نق ة لانع د نتیج وین العق تلال تك زاء اخ بطلان ج شرع ال
د   رم العق ذي أب صغیر ال شا      ، ال د ین رام عق ى إب ره إل ھ وج أثیر علی ة الت أو نتیج

 .  التزامات مخالفة للنظام العام ولحسن الآداب

ھ       .٥ ت إبرام ى وق ستند إل داما ی د أو   ، مؤدى البطلان ھو إعدام العقد إع ار العق واعتب
لا      التص م أص اس      ، رف القانوني بوجھ عام لم یق ى أس صرف عل ھ الت ق لطرفی ویح

ا   ھ بینھم دم قیام ھ   ، ع زء من ا أو ج ذ التزاماتھم د بتنفی ي العق ام طرف ا ق ا إذا م ، أم
 . فیلزم نتیجة للبطلان إعادة المتعاقدین إلى الحالة التي كانا علیھا عند التعاقد

صغیر  .٦ ة لل ن الحمای د م شرع ع ، ولمزی تثنى الم ر  اس ن أث صھا م ة وناق دیم الأھلی
ع       ، البطلان ن نف لا م ھ فع فلا یلزم عدیم الأھلیة أو ناقصھا إلا برد قیمة ما عاد علی

 .معتبر قانونا نتیجة تنفیذ العقد إن كان قد نفذ

ى ة    وعل ة مزدوج صغیر بحمای اط ال شرع أح د أن الم ك نج ب  ،  ذل ل أغل أن جع ب
ال       ة للإبط ة أو قابل م        ، تصرفات الصغیر إما باطل بطلان ول ر ال ن أث صغیر م تثنى ال م اس ث

ي   ، یلزمھ بإعادة المتعاقد معھ إلى حالتھ قبل العقد إلا في حدود ضیقة  ة الت فتكون الحمای
ود               اطر العق ن مخ اعي م بكات التواصل الاجتم ستخدم ش ذي ی صغیر ال وفرھا المشرع لل

ھ      زام تجاھ ام أي الت ع قی ة لمن ا كافی رم الكترونی ي تب ت ، الت ن یت وحمَل ة   م ھ مغب ل مع عام
 .فعلھ
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١٩٩٢.  

، مجلة المحامي، رة العقد الباطل في الشریعةفك، منصور مصطفى منصور -٣٠

  .العددان الأول والثاني، ١٩٧٢، الكویت

خلاصة دروس لطلبة كلیة ، المصادر الإرادیة للالتزام، منصور مصطفى منصور -٣١

  .١٩٨٤-١٩٨٣، مطبوعة على الآلة الكاتبة، الحقوق بجامعة الكویت



 

 

 

 

 

 ٧٩٨

لالكترونیة في القانون الاختصاص القضائي والتشریعي للعقود ا، نائـل مساعـدة -٣٢

  .٢٠٠٧، ٨، العدد ١٣مجلة المنارة، المجلد ، الأردني

الجزء الثاني، النظریة العام للحق، ، یاسین محمد یحیى، المدخل لدراسة القانون -٣٣

  .١٩٩١الطبعة السادسة، دار النھضة العربیة، 

  :القوانين/ ثانيا
  . بإصدار القانون المدني١٩٨٠ لسنة ٦٧قانون رقم  -١

  . بشأن حمایة المستھلك ٢٠١٤ لسنة ٣٩رقم قانون  -٢

  . في شأن حقوق الطفل٢٠١٥ لسنة ٢١قانون رقم  -٣

  . بإصدار قانون الأحداث٢٠١٥ لسنة ١١١قانون رقم  -٤

  :الأحكام القضائية/ ثالثا
 :محكمة التمييز الكويتية -١

 م ان رق اري٥١٤/١٩٩٩ و٥٠٨طعن سة، تج ، ٢٠٠٣.) ق.ق.م(، ٢١/٢/٢٠٠٠جل

 .٧٤ص، ١ج

 م ن رق اري٤٥٨/١٩٩٨ طع سة، تج ، ١ج،٢٠٠٣.) ق.ق.م(، ٢٠/٢/٢٠٠٠جل

 .٣٩ص

   م ن رق اري٣٣١/٢٠٠١طع سة ، تج ، ١ج، ٢٠٠٥.) ق.ق.م(، ١١/٣/٢٠٠٣جل

 .٩٦ص

  م ن رق دني٢٤٩/١٩٩٩طع سة  ، م ، ٢ج، ٢٠٠٣.) ق.ق.م(، ١٩/٦/٢٠٠٠جل

 .٣١٩ص



 

 

 

 

 

 ٧٩٩

  م ن رق دني١٨٠/٢٠٠٠طع سة  ،  م ، ١ج، ٢٠٠٤.) ق.ق.م(،  ١٦/٤/٢٠٠١جل

 .٤٠٨ص

   م ن رق اري٤٤/٨٥طع سة ،  تج ة (، ٢٠/١١/١٩٨٥جل ، )٨٥-٧٩مجموع

 .٣١٥ص

  ٣١٤ص، )٨٥-٧٩مجموعة (، ١٠/٧/١٩٨٥جلسة،  تجاري١٢/٨٤طعن رقم. 

  م ان رق دني٣٥و٣٤طعن سة،  م ، ٢ج، ٢٠٠١.) ق.ق.م(، ٢/١١/١٩٩٨جل

 .٤٨٦ص

 ٢٠٠٥.) ق.ق.م(، ١٨/٢/٢٠٠٢جلسة ،  مدني٣٧٤طعن رقم 

  ٢١٦ص، )٩٦-٩١مجموعة (، ٧/٢/١٩٩٥جلسة ،  تجاري١٩٣طعن رقم. 

 :محكمة النقض المصرية -٢

  م ن رق دني٤٢٩طع سنة،  م سة، ق٤٩ل ض م(، ١٢/٣/١٩٨٠جل نة) م نق ، ٣١س

  .٨٠٦ص

 


